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 الفصل الأول

 تنظیم المشرع للحقوق والحریات العامة
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 لو الأالفصل

 تنظیم المشرع للحقوق والحریات العامة

خلقھ ا  تعل ی أن الحق وق والحری ات أم ور لا     ریخی ة  اص ولھا الت أ ي ف  يتقوم فلسفة النظام ال دیمقراط  

 ش أنھا لا یع دو إلا أن یک ون    ي من قواعد ف  عھفیما یضنھ إ بل، ي ولو سلطة المشرع الدستور، سلطة یةأ  

 ي مث  ل م  ا ج  اء ف   ،حق  وق والحری  اتال إعلان  ات ومواثی  ق ي ف  ھ  ذا م  ا ج  اء  و. ع  ن حق  وق أص  لیةاًکاش  ف

 حق وق ثابت ة   يعلی أن الحق وق والحری ات العام ة ھ      وھذا دلیل واضح .)١٧٩١( عام   يدستور الفرنس ال

 .)١(تقریرھا وکل ما علی الإعلانات والمواثیق والدساتیر ھو الکشف عنھا و،وموجودة

ن أ والحری  ات العام  ة، وعل  ی الس  لطة التش  ریعیة  الأساس  یة للحق  وقئ ت  نص الدس  اتیر عل  ی المب  اد

نتھ ك الحق وق   تھ در و تش ریعیة أن  جل تنظیمھا عن طریق إقرار القوانین، ولا یمکن للسلطة الت     لأتدخل  ت

والحری ات  ق وق   یس تطیع تنظ یم ھ ذه الح   ن ھ  ین تقص منھ ا، ولك  أو قررھ ا الدس تور     يالحریات العام ة الت     و

 ي الموض وع، نع رض ف    أو س واء م ن حی ث الش كل     ، المرسومة الحدودتجاوزن یأرسم حدودھا، دون    و

نخص ص المبح  ث   و،لو المبح ث الأ يلعام ة ف   االحری ات و وق وق  ھ ذا الفص ل ت دخل المش رع لتنظ یم الح     

 . تنظیم الحقوق والحریات العامةي السلطة التشریعیة فتجاوز موضوع تناولالثانی ل
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 لوالمبحث الأ

 الحریات العامة  لتنظیم الحقوق وتدخل المشرع

 ، ھ ذا المبح ث  ي تنظ یم الحق وق والحری ات ف     ي ف  ي التش ریع  الاختص اص سوف نق وم بدراس ة مب دأ        

 يمطل ب الث ان  ال يکفال ة الحری ات، وف     وي التنظ یم التش ریع  تناول ن،لوالمطلب الأفي  : مطلبینيف ذلك  و

 .ينفراد التشریعنتکلم عن مبدأ الا

 لوالمطلب الأ

  الحقوق والحریات العامة وکفالةيالتنظیم التشریع

ن الوج  ود أعتب ار  ا ب؛س لطة التش ریعیة مس ألة تنظ یم الحق وق والحری ات      للدول عھ د معظ م دس اتیر    

 ي الت ي  فالس لطة التش ریعیة ھ    ، نط اق التش ریعات العادی ة   يللحریات وکفال ة ممارس تھا یتح دد ف        يالواقع

یق دم للحری ة إمک ان الوج ود      يشرع ھو ال ذ  المه یتولاي وھذا التنظیم الذ،یقوم بتنظیم الحقوق والحریات 

 تنظ  یم ض  رورة ف  ي ق  د ب  الغ يإذ ک  ان ھن  اك رأ؛  تص  بح الحری  ة موج  ودة وقائم  ةل  ھ وم  ن خلا،يال  واقع

 وھ ذا م ا عب ر    ، تک ون مج رد وع د   حد القول بأن الحقوق والحریات بدون تنظیمٍإلی  الحقوق و الحریات    

 لک ی توج د   ؛ أن یکفل الدستور ممارسة حریة م ا  أصلاًيفلا یکتنھ إ'' بقولھ )اسمان( ي الفرنسعنھ الفقیھ 

ن ال نص  إ ف  ،یع ل م یص درْ  ردام ھ ذا التش     بل لا بد أن یوجد تنظیم لھا بواسطة التشریع، وما      ،ھذه الحریة 

 .)١('' غیر قابل للتطبیقيسوی وعد دستور لا یمثل يالدستور

ج ر عث رة   حیعتب ر  ، ت العام ة نواع الحقوق والحریاأخاص ینظم ممارسة نوع من ن وجود قانون    إ

ن وج ود  ب أ  ویمک ن الق ول   . یمارس ھا نْ علی مَأوحریة ذاتھا ال توغلھا علی  أومام ھفوات السلطة العامة     أ

لعامة یحد من مدی سلطة الإدارة نواع الحقوق والحریات ا أنصوص تشریعیة منظمة لممارسة نوع من       

نص  وص  الحک  ام وح  دود   أ ب  ھة تج  اوز  مج  راء تتخ  ذه الس  لطة العام  ة   إ  لأن ک  ل؛حری  ة ال مواجھ  ة  يف  

 . السلطة المخولة لھاتجاوز علی يظیم الحقوق والحریات العامة ینطوجل تنأالتشریعیة الصادرة من 

 ؛بین الفرقین یخضعھما لنصوصھ يوا یس حیث؛الأفرادقانون بمثابة الحکم بین السلطة و     یعتبر ال و

 والواق  ع إن أھمی  ة التنظ  یم   ،ری  ات العام  ة ل عل  ی تنظ  یم الحق  وق والح  والم   تمن الأ ھ  و ص  بح أذل  ك و

                                                   
، دون دار نش ر ، الجل د الثال ث  ، )الحری ات العام ة وض مانات ممارس تھا    (طة ل علاق ة الف رد بالس     ، محفوظ لمنعم ا عبد. د )١(

  .٩٧١طبعة أولی، ص
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جمل ة اعتب ارات علمی ة جعل ت التش ریع خی ر       إل ی   مجال الحق وق والحری ات العام ة تع زی       يالتشریعی ف 

ع دم   و،وعمومی ة التش ریع   ، التش ریع ج راءات س نّ  إتمث ل ھ ذه الاعتب ارات م ن         و ،وسیلة لحمایة الحری ة   

 ونوض ح ھ ذه   ،تشریع الصادر من السلطة التشریعیةلا وأثر مبدأ المشروعیة علی   ي،الماضإلی  رجعیتھ  

 :ما یليک ثلاثة فروع يعتبارات فلاا

 لوالفرع الأ

 جراءات سن التشریعإ

 م ن  مھس  ایص در ب  و،إرادة الش عب ع ن   الق انون   یعب ر ، للتقالی د اللیبرالی ة   اًناحیة الش کلیة وتبع     المن  

ذل ك  ون ھ و   للق ان يذا الأص ل ال دیمقراط  ن ھ  أ وکم ا    ، دیمقراطیة خلال ممثلین الشعب المنتخبین بصورةٍ    

أن یک ون قاع دة ملزم ة     و،ن یتمت ع بص فة الس یادة   أ ھ یس مح ل    يھ و ال ذ    و ،ب ھ لثق ة   على ا  رتکزالمشکل  ال

 للحق وق والحری ات م ن    صدور القانون الم نظم إلی  ي دیوھذا . فرادکافة الأ الدولة و يسلطات ف اللکافة  

إل ی  تسمح للمشرع ب النظر  ھر وظراء أن تلآاتجاھات والامناقشة طویلة یتاح خلالھا لکل      جلسات  خلال  

 .)١(ة الانفعال والتشنجأتصرف تحت وطال و،نغماس فیھا دون الاعدٍحداث عن بُلأا

 العملی  ة يقی  ام العلانی  ة ف    إل  ی  ي دت  دول الدیمقراطی  ة النیابی  ة  ال   يیع ف  رج  راءات س  ن التش    إن إ
؛ ل یھم إ وا ص وت ل ذین بل نواب امورھم العامة من قِأجة یسمح للأفراد بمعرفة کیفیة معالذلك  و ،التشریعیة

 يواطنین حض ور جلس ات المجل س النی اب    یمک ن للم    و.نیاب ة ع نھم  س مھم و اسن تش ریعات ب لکی یباشروا  
جلس ات الن واب   ف ي   حض ور ال علانی ة کامل ة بس بب   إل ی   ي ولک ن ھ ذا لا ی  د      ، یسن فیھا التشریعات   يالت

جلس ات  العلانی ة  إل ی  لوص ول  یمک ن ا أخ ری    ص ورةٍ يولک ن ف    ،حیز المک ان ب حددسلطة التشریعیة م  لل
ی دة الرس میة   جرال ي ف  يجل س النی اب  علام بواسطة صحف ونش ر محاض رات وجلس ات الم      لإ طریق ا  عن

س ع  أو واًھ ذه العلانی ة أبل غ أث ر    تعد  و،مناقشات فیھاالمرئیة لما یدور بالجلسات و   الوتیة و صالذاعات  الإو
 . من المواطنینھ حصر ل لاعددٍإلی نھا تصل إ حیث ؛مدی

ذل ك   و، النظ ر المتض اربة  ج ھ أوج راءات س ن التش ریع عل ی النق اش ب ین       إق وم    ت ،أخ ری  من ناحی ةٍ  

 موافقت ھ عل ی مش روع     ع دم اً معلن  ي، المجلس النی اب ي فیھ برأي الشعب أن یدل ي ممثل أو یمکن لکل نائبٍ  

 ، البرلمانی ة الکتلعضاء أ بین  ھذامناقشةالجو  ي وف.ه یطلب تعدیل بعض من مواد    أوح  ورالقانون المط 

 ي نش رھا ف   أو ص وتیة  أومرئی ة  ذاع ات  إ س واء م ن   ، علانی ة کامل ة  ةٍش عب بص ور   الالتی یعرض عل ی     و

 يفی د لل رأ  تل ة  واکم ا أن ھ ذه المد  ، اً لائق  اًتق دیر  حقوق والحریات العامة للأف راد لل یجعل سوف   ،الصحف

                                                   
، ٢٠١٤، طبع  ة أول  ینس  ان، الم سس  ة الحدیث  ة للکت  اب، لبن  ان،  محم  د س  عید مج  ذوب، النظری  ة العام  ة لحق  وق الإ . د )١(

 .١٣٦ص
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 .)١(لیھمإصوتوا  ي البرلمانیة التھم کتلأوالعام لتجربة نوابھم 

ذا إإلا ،  بوج ھ الع ام  ي علانی ة جلس ات المجل س النی اب     ک د أ ير بالذکر أن الدس تور العراق       ومن الجدی 

نظام الشار أوکما . )٢(لمجلس سلطة تحدید کیفیة نشر الجلساتلعطی وأ ،عدم العلانیة ضرورة  ال تجبأو

 حریة النظام ھذا أحكام تكفل( أنھ یتنص علوالتي  ،ھمن) ٣(مادة ال ي في لمجلس النواب العراقيداخلال

 أو انتم اءاتھم السیاس یة   أو اتجاھ اتھم  كان ت  اًأیّ   ب،النوا مجلس أعضاء والفكر لجمیع الرأي عن التعبیر

 البن اء،  والنق د  الموض وعیة  المعارض ة  وتض من حری ة   الدس تور،  حك ام أم ع   یتع ارض  لا بم ا  الحزبی ة 

  .)الأخرى الدستوریة والمؤسسات النواب بین مجلس نواالتع وتحقیق

 ی ة یجابإ یع د خط وة   يب العراق  ن وا المجل س  ل يداخلالنظام ال فيورود ھذا النص    أن  ملاحظ  الومن  

ق ی  تل و، علانی ة بالأخص التشریعات المنظمة للحق وق والحری ات العام ة بص ورةٍ     و،سن التشریعاتنحو  

حریات حقوق ود یتقیظ علی عدم حفاالعضاء مجلس النواب لأجل أ مــن  اً کثیر اًالحقوق والحریات دفاع  

 . مشروع القانون المقدميالمواطنین ف

،  أن جلس  ات مجل  س الن  واب علنی  ة )٢٠١٤( يدس  تور المص  رال يج  اء ف  نفس  ھ،  الموض  وع يوف  

 أو ، رئ  یس مجل  س ال  وزراء أو ،عل  ی طل  ب رئ  یس الجمھوری  ة  بن  اءً س  ریة ج  وز أن تک  ون الجلس  ات وی

غلبی ة م ن   أبع د تص ویت وموافق ة    ذل ك   و، مجل س الن واب  عضاءأ عشرین من  أو ،رئیس مجلس  النواب   

 .)٣(يمجلس النیابالعضاء أ

 يالفرع الثان

 ماضٍإلی عدم رجعیتھ عمومیة التشریع و 

رقاب  ة  وتح  ت ، ع  ن الإرادة العام  ةاً ص  ادرعتب  ارها ب؛س  لطة التش  ریعیةالص  ادر م  ن الن التش  ریع إ

 خط  ورة  ولا یمک ن أن یش کل مص در   ،الحری ات  و، ول ن یقھ  ر الحق وق  طغی انٍ إل ی   الع ام لا یمی ل   يال رأ 

 معھ ا ک  ل  يینتف  ي  غی ر ذات   اًطابع   علی ھ  يیتص ف التش ریع م ن عمومی  ة تض ف     ، کم ا  لھ ا اً تھدی د أوعلیھ ا  

 وإنم ا یق رر   ، معین ین ب ذواتھم  اًف راد أدام التش ریع لا یواج ھ ح الات معین ة ب ذاتھا ولا         احتمال للتعسف م ا   

تم ر   ،أخ ری  م ن ناحی ةٍ   و.ش خاص کاف ة  طبق عل ی الح الات والأ    وت،  - اًوضع مقدم تُ -قواعد موضوعیة   

 .)٤( مناقشات واسعةت شکلیة وما یصاحبھاءاجراإط بھا من ایحمراحل متعددة ب صدار القانون إعملیة 
                                                   

  .١٧٨، ص١٩٦٥ القاھرة،دار القومیة للطباعة والنشر، طبعة أولی، الریة العامة للحریات الفردیة،  نظينعیم عطیة، ف. د )١(
 .٢٠٠٥ ي من الدستور العراق٥٣مادة  انظر ال)٢(
 .٢٠١٤ يدستور المصرال من ١٢٠انظر المادة  )٣(
لق  اھرة، ا، ق، دار النھض  ة العربی  ةالتطبی   والحمای ة القانونی  ة للحری  ات العام  ة ب  ین ال نص  ، حم  دأالع  ال  ث روت عب  د .  د)٤(

 .١٠٧، ص٢٠٠٤طبعة أولی، 
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حری لأ ب ا أو ، ض ماناتھا ىحدإ للحقوق والحریات العامة یمثل    يتنظیم التشریع الأن   واللافت للنظر 

ق  وم عل  ی ت وھ ي الت  ي س  لطة التش  ریعیة ال و، جماع ةٍ يک ون موج  ودة إلا ف   ت فالحری  ة لا ؛خی ر ض  ماناتھا 

تنظ  یم الھمی  ة أ وأن ، تعتب  ر م  ن قبی  ل الحری  ات العام  ة  يلأنش  طة الخاص  ة الت   لتنظ  یم الممارس  ة الح  رة  

عتبار أن تطبیق لا ايخذنا فأ إذ ؛ جلیةامة یظھر بصورةٍضمان وکفالة الحقوق والحریات الع     ب يالتشریع

عل ی    عل ی الواق ع اللاح ق   ي ف ور مس ائل الجنائی ة لا یک ون إلا ب أثرٍ       ال ي ف   اً خصوص   ،ش ریعیة القواعد الت 

ذل ك   وي، أن الق انون لا یطب ق عل ی الماض     يظم للحق وق والحری ات، بم ا یعن     نریخ صدور التشریع الم ات

کفال ة  ل ی  إ ي ت  د ي الت  ،عتبارات المنطق وقواعد العدالة ا ضھ تفر ة الذي نی لمبدأ عدم الرجعیة القانو    اًقطب

احت رام الحق  وق   کفال  ة وي مب دأ ع  دم رجعی ة الق  وانین ف     لأھمی  ةاً ونظ ر .کث ر للحق  وق والحری ات العام  ة  أ

 .)١( دساتیرھاينص علیھا فال معظم الدول الحدیثة علی ت حرص،والحریات العامة

إلا مص اف الحری ة   إل ی   لا یرق ی  يیة الق انون الوض ع  وا من ز يٍّ إنسان  نشاطٍ أيوالجدیر بالذکر أن    

 يتنظ  یم التش  ریع ال طری  ق وج  ود ع  نکفال  ة حریت  ھ إل  ی  اً ھادف  لاًعا ف  اًعن  دما ی  نظم نش  اط الف  رد تنظیم    

 حال ة  يمن خلال تقری ر ض مانات ف     حریة ممارستھا يتنظیم التشریعالأن یکفل و،  النشاطذلك  ارسة  ملم

 تش ریع  ھلأن   ؛ھا عم لاً یمکن ھ أن یمارس   ي الف رد ی دین للتش ریع بالحری ة الت        ف إن    ،ذلك ول   .عتداء علیھ ا  الا

جع  ل التقی  د الفع  ال لس  لطة   ي،لابالت   و.یمت  از بعمومیت  ھ وع  دم ذاتیت  ھ م  ن وق  ع ممارس  ة س  لطات الإدارة   

 الحری  ات فع  الاًنظ  یم الحق  وق و تي یک  ون ت  دخل الس  لطة التش  ریعیة ف   ي ولک  ؛اً ممکن  اًالإدارة نفس  ھ أم  ر

ک ان  ، اً ومح دد اً کلم ا ک ان التش ریع دقیق     ،مالعم و بوجھ  و.تفصیل و أن ینظم بدقةٍ ي الضرور  من ،اًدیّجمو

 تمت  عالح  ق  الإدارة أو الس  لطة التنفیذی  ة يعط  تلا أعیة یج  ب عل  ی الس  لطة التش  ری  بح  ق، واًالنش  اط ح  رّ

 تس تخدمھا  يلوس ائل الت   ات دخل  ب تفسیر التشریع المنظم للحریة فیما یتعل ق  أوبسلطة تقدیریة کبیرة لتنفیذ     

 ين الرس م لإع لا ، وإن مج رد ا معین ة   ظ روفٍ ي ف  فع عنھ ا ک ل س لطةٍ   ، إلا إذا وجد نص صریح یر ذلكل

 .)٢(مقیدة نصوص محددة وھلم یلحقْ غیر فعال مام الجدوی وعدییعد  ينسانالإنشاط الحریة ل

                                                   
دس  تور ال، و)٦٦( الم  ادة ١٩٧١ ع  ام يدس  تور المص  رالو، )اثانی   /١٩( الم  ادة ٢٠٠٥لس  نة  يدس  تور العراق  ال راج  ع )١(

 .)٩٥( المادة ٢٠١٤  لعامجدیدال يالمصر
 .١٥٢-١٤٧ ص،بق مصدر سا،نظریة العامة للحریات الفردیةال يف ،نعیم عطیة. د )٢(
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 الفرع الثالث
 مبدأ المشروعیة

 حی ث لا تس بغ عل ی تص رفاتھا     ؛ م ن الق انون  یقصد بمبدأ المشروعیة تحدید تصرفات الدولة بإط ارٍ   

 توغ ل  يأج ر عث رة أم ام    ح ھ ذا المب دأ ک  يی أت  و،ط ار المش روعیة  إ يذا کان یدخل فإ إلا ،ة الشرعیة صف

 ،ظم ة للحق وق والحری ات العام ة    نإن الق وانین الم . )١(س لطة عل ی الحق وق والحری ات العام ة      المن جان ب    

ا ک ان ھ ذا التعبی ر     إلا إذ، عن الإرادة العام ة والوطنی ة    ةًکون معبر ت لا   ،صدرھا السلطة التشریعیة  ت يالت

تک ون ھن اك خش یة م ن تنظ یم      لا  یق ول  يتج اه ال ذ  الام ام  أ ھلأن   ي؛ترم إرادة المش رع الدس تور    یتفق ویح 

تش ریعیة یعب ر ع ن    ال م ن الس لطة    إذ أن التش ریع ص ادرٌ  ،ب ل الس لطة التش ریعیة    الحقوق والحریات م ن قِ    

 ؛ دون قی  ودٍھتس لیم ب   الیمک ن    لا،ل ك وم ع ذ  ،یخل و م ن الص  واب    لاي وإن ک ان ھ ذا ال رأ   .الإرادة العام ة 

 ع ن الإرادة   معظم دول العالم الثالث ل م تعب رْ  لمنظمة للحقوق والحریات العامة في  ن التشریعات ا  إحیث  

 . )٢(نخبة الحاکمةالإرادة کثر الحالات یعبر عن أ يدول فال ھذه ي إنما القانون فالعامة،

 اًك افلاً وض امن   تنظ یم الحق وق والحری ات    ية فیکون تدخل السلطة التشریعی لكي   ،ذلك علی   علاوة

 ي الفرنس  يد القض اء الدس تور  ک  أ حی ث  ؛ بالدس تور الق وانین ب د م ن الت زام     لا،  لحقوق والحری ات العام ة    ل

ن الس لطة التش ریعیة تعب ر ع ن     أع ن فک رة الإرادة العام ة ب      يمجلس الدس تور عبّر ال  إذ   ، ھذا يوالمصر

محکم  ة الدس  توریة  ال اًیض  أ ت  ھکدأاحترمھ  ا للدس  تور، وھ  ذا م  ا    ل ذا کان  ت م  ن خ  لا  إ إلا ،ھ  ذه الإرادة

 .)٣(الدستور علی خضوع الدولة للقانونینص أن على  حیث حرصت ؛ حکمھايالمصریة ف

 الالت  زامو، التنفیذی  ة احت  رام مب  دأ المش  روعیةالس  لطتین التش  ریعیة وأن عل  ى ی ک  د الق  انون الع  ام و

 اًتنح  در م  ن طبیع  ة التش  ریع أیض  ( التنفیذی  ة بالقواع  د القانونی  ة ةقی  د الس  لطی و،ق  وانین الس  ابقةالب احترام  

 المشروعیة الش کلیة م ن ناحی ةٍ    و،بفضل المشروعیة الموضوعیة من ناحیةٍذلك  و ،ضمانة جدیة للحریة  

 ول و  ، تش ریعیة س ابقة  مخالفة لقاعدةٍ فیھ ي فرد المشروعیة الموضوعیة علی کل استثناءٍ    يوتنتھ ،أخری

م عل ی ھیئ ات الدول ة أن    ت فتح  ، وأما المش روعیة الش کلیة  .ناء من الھیئة التشریعیة ذاتھا ستثلاصدر ھذا ا  

 تص  در م  ن ھیئ  ة أعل  ی م  ن      ينھ  ا القاع  دة القانونی  ة الت      إ ف، م  ن تص  رفاتھا   ک  ل تص  رفٍ  ي ف   ھ  ایتراع

 .)٤()غیرھا

                                                   
،  تنظیم الحق وق والحری ات العام ة والض مانات المق ررة لممارس تھا      ي في، حدود سلطة المشرع المصر ھالة طریح  . د )١(

 .١٢١، ص٢٠٠١القاھرة،  جامعة ،ةرسالة دکتورا
 النھض ة  دار، ي والفرنس  ي الق انون المص ر  يالأساس یة ف   حمایة الحری ات   وي، القضاء الدستوريمیالحفیظ الش   عبد .د )٢(

 .٣٣١، ص٢٠٠١، ، القاھرة، طبعة أولیالعربیة
محکمة الدس توریة  ال، راجع حکم ١٩٨٥ أغسطس ٢٣ریخ ا بت١٩٧-٨٥ رقم ي الفرنسيمجلس الدستورال راجع قرار   )٣(

 . ٢٥٦ ص،، الجزء الرابعالمجموعة، ٩ السنة ٣٧، دعوی رقم ١٩/٥/١٩٩٠المصریة بتاریخ 
 .١٨٤ص، سابق مصدر ،نظریة العامة للحریات الفردیةلا يف ،نعیم عطیة. دن ع نقلاً )٤(
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 )٤١(

س لطات  لا الدول ة ک ل   یھ ا  تخض ع ف يانونی ة الت    الدول ة الق يجد الحق وق والحری ات العام ة إلا ف       لا تو 

 أواحت رام س یادة الق انون    ، یع د  ذلكل  . ة القواعد العام ة المج رد  ي أ ،سیادة القانون احترام  العامة للقانون و  

 وم ن المق  رر أن  ، لوج ود الحری ات العام ة وکفال  ة ض ـمان ممارس تھا     اً ض  روریّاًمب دأ المش روعیة ش رط   

ک رس الدس تور مب دأ    ع ادة ی  وي، المش رع الع اد  ھیخض ع ل    و،ستور یحتل قمة تدرج القواع د القانونی ة      دال

 ی  نظم الحق  وق يلک  ذلك  ل  ؛القواع  د التفص  یلیة لھ  ذه الحری  ات  وض  ع الحری  ات العام  ة، ویت  ولی المش  رع 

ولا یكف ي وج ود النص وص    . )١( اس تعمال س لطة  ي انح راف ف   أو  تقی دٍ أيالحریات العامة لا یکون فیھا     و

 أن تتقید السلطتان التشریعیة والتنفیذیة ف ي ك ل   الدستوریة والقانونیة لحمایة الحریات العامة، وإنما یجب  

 أو "مب دأ س یادة الق انون   "طل ق علی ھ    وھ ذا م ا یُ  ،اً وبالتش ریعیة ثانیّ   لاًأوتصرفاتھا بالنصوص الدس توریة   

  م ا ل م یقت رنْ   اً حقیقیّ  اًغی ر أن خض وع الس لطة للق انون والدس تور لا یك ون خض وع           . "مبدأ المشروعیة "

 ع دم تطبی  ق الق  وانین المخالف ة للدس  تور وإلغ  اء الق  رارات   أوھمتھ  ا إلغ  اء ن مَبوج ود رقاب  ة قض  ائیة تك و  

تع د الرقاب ة القض ائیة م ن أق وى الض مانات الت ي تق دمھا ال نظم المعاص رة           ، ذلكل  . اً أیض المخالفة للقانون 

 .)٢(لحمایة الحقوق والحریات وتحقیق مبدأ سیادة القانون

 يالمطلب الثان  

 قوق والحریات العامة للحيیع التنظیم التشر
ی  ة ومفتق  د لقیم  ة  أخلاقأو قیم  ة فلس  فیة ل  ھ ن  ص يع  لان ع  ن الحق  وق والحری  ات ف  ن مج  رد الإإ 

وس ط  ال يف  الحق وق والحری ات المعل ن عنھ ا     یجب تك ریس   ف؛ لتأمین ممارستھاي لا یکف ي،الإلزام القانون 

تھیئ   ة و ،مارس   تھاین ش   روط می    وتع،معناھ   اتحدی   د الص   حیح لمض   مونھا وال ع   ن طری   ق يجتم   اعلاا

نظ ام  الإل ی   أن الحق وق والحری ات العام ة بحاج ة     يمن الضرور ،ذلك ل. تتیح الإفادة منھا   يضاع الت والأ

ت  دخل م  ن البذل  ك  وي،عمل  واق  ع إل  ی نص  وص دس  توریة علان  ات وإ وئینقلھ  ا م  ن مب  اد ال  ذي يالق  انون

 أن  م ا دول ة ي والحری ات العام ة ف    لحق وق   للحفاظ علی ايلا یکفو. )٣(سلطة التشریعیة بتنظیمھا بقانون  ال

 حت ی تص بح   ؛حمای ة القانونی ة  الأن تتق رر للحق وق والحری ات العام ة     ذل ك   ع ن  ، ب ل یل زم فض لاً    تصونھا

قانونی ة   القانونیة بوضع قواعد دس توریة و حقق ھذه الحمایة تتمطالبة بھا، و  ال قانونیة محددة یمکن     اًحقوق

 الدول ة،  يسلطات العام ة ف   الق والحریات العامة من مواجھة تکفل الحقو التيسلطة التشریعیة البل  من قِ 

 ، صلب الدس اتیر ي وتکریسھا ف،علانات الدولیة  الدستوریةالإ المواثیق ويوبعد تقریر حقوق الإنسان ف    

ن أ و،)٤(تنظیم مسألة الحقوق والحریات العامة من اختص اص الس لطة التش ریعیة   أن  صبح المبدأ السائد أ

                                                   
 .٢٠، ص١٩٩٥  طبعة أولى،طیف، الحریات العامة، مجموعات وحدة التألیف والترجمة والنشر،لال محمد عبد. د )١(
 .م٢٠٠٣ دیسمبر ٢٨ الأحد - ٤٧٨عدد  ال- صحیفة الوسط البحرینیة ي فتمقالة نشر، ي محمد المشھدان)٢(
 .١٤١ص، سابق مرجع نسان،النظریة العامة لحقوق الإ ،د مجذوبمحمد سعی.  د)٣(
 . ١٤ص مصدر سابق، ،حریة الاجتماع ،حمد حسبوأعمرو .  د)٤(
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 )٤٢(

 غی ر أن  . تنظ یم ممارس ة ھ ذه الحری ة    يحدید مرکز إحدی الحریات العامة ھ ریعیة بت ة التش طوظیفة السل 

، ویفت رض ھ ذا التنظ یم     محتم ل  اعت داءٍ  أي حمایة الحریة من خطر التنظیم یفترض من ناحیةٍ  اتحدید ھذ 

ھ ذه    حی ث ؛)١(، إذ لا توج د حری ة ب دون قی ودٍ    وضع قی ود عل ی ممارس ة ھ ذه الحری ات          أخری   من ناحیةٍ 

ت دخل   ب أن  اًعلم   . الحقوق والحریات العام ة ھذا لا یتعارض معو ،نظام العامال للحفاظ علی ةد لازم القیو

یق  دم لھ  ا إمکانی  ة الوج  ود  ب  ل  بھ  ا،  لا یخ  لالس  لطة التش  ریعیة لأج  ل تنظ  یم الحق  وق والحری  ات العام  ة   

أو حق وق   لا تك ن ال وبالتالي ،قد یصبح المجتمع فوضی ،تنظیمال حیث بدون   ؛ والممارسة الفعلیة  يالقانون

 . بھصونةریات مالح

 لوالفرع الأ

 ينفراد التشریعمبدأ الا

 ولیس ت الجدی دة بالنس بة    ،ریخ الق انون الع ام  ابمراح ل طویل ة م ن ت      ينف راد التش ریع  فک رة الا مرت  

 يمب  دأ دس  تورإل  ی  يقض  اء الدس  تورالبش  أنھا ھ  و تحولھ  ا عل  ی ی  د الفق  ھ و ، ولک  ن الجدی  د ھ  ذا الق  انونل

 ح ددھا الدس تور   يممارسة اختصاصاتھا التش ریعیة الت   لسلطة التشریعیة ضرورة التدخل ل    یفرض علی ا  

التاس ع   خ لال الق رنین الث امن عش ر و    يش ریع نف راد الت ث ار فک رة الا  أ نْل مَ  أو ي وقد کان الفقھ الألمان  .لھا

لمانی ا وکاف ة   أ ي الس ائد ف   ي والدس تور ي والنظ ام السیاس   يجتماعلا علی قراءة الواقع ا  اًاعتمادو. )٢(عشر

 تن افس  ق د ب رز  ، دیمةبیة القروالممالك والإقطاعیات الأوبین حاکمة الدام بین الطبقة    طصالاربا نتیجة   أو

س یطرة عل ی الس لطة    البین البرلمان ممثل الشعب حول  الحکومة و ي ممثلة ف  ،بین الطبقات البورجوازیة  

ملکی ة  الالحکوم ة بش رعیة   ب ین  قراطی ة و نشأ ص راع ب ین البرلم ان بش رعیة الدیم    ی کان   اًوغالب .السیاسیة

ب حع ن انتص ار ص ا    -نھای ة  ال يف -سفر ھذ الصراع أ وقد . مسألة بعینھاي حق التشریع ف ھ ل نْتتعلق بمَ 

حت ی اس تقرت ال نظم     ،نفراد البرلمان بالتشریعاإلی   وتطور الأمر    ، وھو البرلمان  ،قراطیةمالشرعیة الدی 

تعتب ر الأداة الأساس  یة  ، ص  ةة التش ریعیة المخت ئ  ھیال تص درھا  يلت  ریة الحدیث ة عل  ی أن الق وانین ا  الدس تو 

 .)٣(طار الدستورإ ي العام في تحدد ضوابط السلوك القانونيالت

                                                   
 .٣٥ص، سابق مصدر، الحریات العامة ،طیفلال محمد عبد.  د)١(
لب دایات الأول ی لظھ ور فک رة     د اع  ، ت''ستراس بورج '' بجامعة استاذًأ کان یعمل ي الذ،)بول لاباند (يفکار الفقیھ الألمان أ )٢(

نش  اء إان ی  ری أن ک  و . النظ  ر المادی  ة والش  کلیة ي وک  ان یق  وم بتعری  ف الق  انون م  ن وجھت    ، للبرلم  انينف  راد التش  ریعالا
ین س وف تت أثر   ذف راد الش عب ال    أ یلق ی بش رعیة   ن ھ  أبوصفە و، یجب أن یصدر عن البرلمان وحدە    ،لتزاماتلاالحقوق وا 

 فق د ک ان   ،ئح ة لاأم ا ال  . مراک زھم القانونی ة  ي لدیھا القدرة عل ی الت أثیر ف    يصدار القوانین التإجراء  وحریاتھم من    ھمحقوق
تنظیم ات  الث ره عل ی   أ یقتص ر  ي مج رد عم ل إدار  ي فھ  ؛نش اء الحق وق  إأو لا تس تطیع   یا، قاع د ا مفھومً  ض ع ھ ا لا ت  أنیری  

 . الإداریة
، ٢٠٠٣، ثانی ة ، الق اھرة، طبع ة   دار النھض ة العربی ة  ، ع للمش ر يختص اص الس لب  ، فک رة ع دم الا     حم د غفل ول   أید  ع. د )٣(

 .٦٣ص
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 )٤٣(

ن مفھ وم   إ حی ث ؛ع ن تط ور العلاق ة ب ین البرلم ان والحکوم ة      یعب ر   ينفراد التش ریع  مبدأ الا إن   

 ، یح ددھا الدس تور  يبتنظیم المس ائل الت    -دون غیره  - یعنی اختصاص البرلمان     ينفراد التشریع الامبدأ  

نف راد   أن مب دأ الا ي بم ا یعن    ،ابنفسھ يالتشریع ا اختصاصھ  بممارسة ھالزام السلطة التشریعیة ذات   إبذلك  و

 ت ھ المش رع أن یت دخل لممارس ة التزام    إذ یتع ین عل ی ا  ؛ مواجھ ة المش رع ذات ھ     ي یمثل حجیة ف   يالتشریع

ن  مِ  ي أھ لتت  ولی عن   ت  ھ یتخل  ی ع  ن التزاما أو ، التش  ریعیةھفت   ولا یمتن  ع ع  ن ممارس  ة وظی ،الدس  توریة

 ع ن  اً کلیّ  الامتن اع  س واء ب ،اتالاختصاص السلطة التنفیذیة لمباشرة تلك اًخصوص و، الدولة يالسلطات ف 

قواع د توزی  ع  ذل  ك  لمخالف ة  ھ عن  اًطة التنفیذی  ة لتمارس ھا عوض   ل للس  تھ تف ویض اختصاص  ا أوممارس تھا  

 ي ف  ي وی أت ، الدول ة ي للمش روعیة ف   يیمثل الدستور الأس اس الق انون     و .الدستور حددھا   ي الت الاختصاص

 حی ث  ؛کیفی ة تنظ یم عملھ ا   س لطات و التحدی د اختصاص ات تل ك    نشاء الس لطات العام ة و   إصلب الدساتیر   

 بع د الدس تور م ن    ي المص در الث ان  س لطة التش ریعیة یع د   ال الص ادر م ن    ين التش ریع الع اد    أیجب القول ب    

فص ل ب ین   الدول الحدیث ة مب دأ   ال   يحدی ض مانات مب دأ المش روعیة ف        إ و ، الدولة يعیة ف مصادر المشرو 

 .)١(دولةال ي قبضة ھیئة وسلطة واحدة فيترکیز سلطة فب سمح ی لا باعتباره؛سلطاتال

مج  رد من  ع الس  لطة التنفیذی  ة م  ن  إل  ی  ک  ان یھ  دف ي،نف  راد التش  ریع بدای  ة ظھ  ور مب  دأ الايف  و 

 ي ف  ينف راد التش ریع   ھ دف الا وك ان یقتص ر   ، اختص اص البرلم ان    ي الداخلی ة ف     تدخل لمعالجة المسائل  ال

. مس ائل الداخلی ة  ال ممثلی الشعب عل ی معالج ة   أو برلمانالعضاء ألحصول علی موافقة في االوقت ذلك  

 المش رعین  يی د أ عل ی  ت ھ طالإ بع د  اً خصوص  ، علی ھ ذه الص ورة    لم یظلْ  ينفراد التشریع أن مبدأ الا  بَیْدَ  

م ن اختصاص ات الس لطة    أخ ری   مس ائل   إلأی ھ    وأُض یف  ، نطاق ھ  وس ع ت ف يالقضاء الدس تور  ین و الدستور

س لطة التنفیذی ة م ن    الإل ی  ممارسة اختصاصاتھا الدستوریة بنفسھا وعدم تفویضھا   ب ھالزمأ و   ،التشریعیة

ب ر   یعتيذ ال  ي، الس لب الاختص اص  حومة ع دم  ي ف وإلا وقع ، حددھا الدستور  يشروط القانونیة الت  الغیر  

 ي الس لب الاختص اص ن تکلم ع ن ع دم    س وف  ، ه دراستنا ھ ذ يفو. )٢( من وجوه عدم الدستوریةاًن وجھ لآا

 . بالتفصیلأخری  فصول يف

 المواثی ق الدولی ة   ي وف  ، الدس اتیر المعاص رة  ي ف  ينف راد التش ریع  ع نط اق الا اتساملاحظ  الومن   

 يحت ی ف   ذل ك   و،لبرلمان ات الحدیث ة   ليق د اتس عت مج الات الت دخل التش ریع      ؛ فل بشأن الحقوق والحری ات   

، کم ا أن العدی د م ن    )٣( تح دد دس اتیرھا اختصاص ات الس لطة التش ریعیة عل ی س بیل الحص ر           يالدول الت   

                                                   
 .٢١٠، ص٢٠١٠ ،سکندریة، طبعة أولیلإالمجید إبراھیم سلیم، السلطة التقدیریة للمشرع، دار الجامعة الجدیدة، ا عبد. د )١(
 .٦٤ص، مصدر سابق، ختصاص السلبی للمشرعفکرة عدم الا ،حمد غفلولأعید . د )٢(
 .)٣٤( ماددة ي ف١٩٥٨ عام  يف  الصادري الحاليلدستور الفرنسا ي کما جاء ف)٣(

o b e i k a n d l . c o m



 )٤٤(

 ي الع ام للس لطة التش ریعیة ف     الاختص اص دساتیر الدول قد وسعت مج الات ت دخل الق انون ب النص عل ی          

یمک  ن أخ  ری مس  ائل  و،''بق  انون''تنظیمھ  ا ب  د م  ن   ث  م تحدی  د مس  ائل معین  ة بال  ذات لا  ،مس  ائل التش  ریع

، متع ددة أخ ری  سکوت عن مس ائل  الثم  ،'' علی القانونبناءً''ولکن  .سویتھا عن طریق السلطة التنفیذیة  ت

رجع الفق ھ  أ وقد .)١(جل تنظیمھاأمن  - وقت أي يف -مکانیة تدخل السلطة التشریعیة إ علی ياستقر الرأ 

 ي ترج  ع ف  ، م ن الأس  باب مجموع  ةٍإل  ی  ينف  راد التش ریع اق الاط   نتوس  یعإل ی   ةمی ل الدس  اتیر المعاص  ر 

 ال نظم الدس توریة   يف   حریات العامةالحقوق والھتمام بحمایة   الاطیة و تساع مساحة الدیمقرا  اإلی  مجملھا  

ھ  م أأح  د   ب  دور مب  دأ الفص  ل ب  ین الس  لطاتق  ام، س  بابھ  ذه الأجمی  ع م  ن رغم ال   عل  ی ن  ھ أ کم  ا.الحدیث ة 

لبرلمانی  ة ی  ات اللآ غی  ر أن تط  ور ا، مواجھ  ة الس  لطة التنفیذی  ةيلطة التش  ریعیة ف  انات اس  تقلال الس  ض  م

دول ذات ال   ي ف  اً وخصوص  ،س  لطاتالمب  دأ الفص  ل ب  ین  عل  ی نت  ائج اًث  ر کثی  رأق  د الأح  زاب السیاس  یة و

ذل  ك  ي ف  ،نتخاب  ات الس  لطة التش  ریعیة عن  دما یف  وز الح  زب با ف ي؛ النظ  ام الحزب  ات وذيم البرلم  اننظ  اال

 بع ض الأحی ان   ي وف  ،واح د  نٍآ يالتش ریعیة ف   ن التنفیذی ة و س لطتی الیسطر علی   یشکل الحکومة و  الوقت  

 .)٢(ينظام الرئاسالدول ذات ال ي حتی ف،یحدث ھذا

 ع ن الوظیف ة   ي نھ ائ  إبع اد الحکوم ة بش کلٍ   ينف راد التش ریع  مب دأ الا ھ دف م ن     الن  إ ، الحقیقة يف 

ج   ل ممارس   ة  ت   دخل لأالل   زام البرلم   ان ب إ ھ   و يیعنف   راد التش   ر ھ   دف م   ن مب   دأ الا ال لأن ؛التش   ریعیة

 يمسائل الھامة التال ي في التشریعالاختصاص يتدخل ف تھ التشریعیة ومنع الحکومة من أن       اتاختصاص

مس ائل یمک ن للس لطة التنفیذی ة أن     م ن  ذل ك   وفیما عدا ، الشعبي یمکن إخراجھا من مجال عمل ممثل      لا

لبرلم ان  ف إن حج م الت زام ا    ،ذلك ل  . علی تف ویض م ن البرلم ان   اءً للبرلمان بن يل التشریع مجاال يتدخل ف ت

 وبحس ب  ، اختصاص ھ يختل ف بحس ب ن وع المس ألة الداخل ة ف        س وف ی   ي،بممارسة اختصاص ھ التش ریع    

س تور عل ی ض رورة تس ویة المس ألة       ف إذا ن ص الد  ،يلیھ بواسطة ال نص الدس تور   إأسلوب إسناد المسألة    

نف راد البرلم ان بتس ویة    ایک ون   و،بنفس ھ  بض رورة تس ویتھا کامل ة    املاً ک ان الت زام البرلم ان ک        ،''بقانون''

عن  دما یلت  زم المش  رع وح  ده بتنظ  یم المس  ألة دون أن یک  ون للس  لطة  ذل  ك و، اً مطلق  اًنف  راداھ  ذه المس  ائل 

أم  ا إذا ن  ص  . المطل  ق ينف  راد التش  ریع بص  دد الاھأن   يفھ  ذا یعن   ، ھ  ذا الش  أني مباش  ر ف  التنفیذی  ة دورٌ

 م ا  أو ،'' ح دود الق انون  يف  ''أخ ری   بعب ارة  أو ،'' عل ی الق انون  بناءً''مکانیة تسویة المسألة   إی  الدستور عل 

 بوضع الخطوط ي تقل بحیث یمکنھ أن یکتفيالتزام البرلمان بالتدخل التشریع  فإن حدة   ،  شابھ من عبارةٍ  

                                                   
 .٢٠٠٥ ي لسنةلمصریة والدستور العراقدساتیر اال جمیع ي کما جاء ف)١(
 .٧٢ص،  سابقمصدر ، للمشرعيختصاص السلب، فکرة عدم الاحمد غفلولأعید .  د)٢(

o b e i k a n d l . c o m



 )٤٥(

 عل  ی العناص  ر  يم  انتنظ  یم البرلال ویقتص  ر ، أم  ر تفص  یلھا للس  لطة التنفیذی  ة  اًتارک  ، العریض  ة للمس  ألة 

نف  راد لا فإنن ا نک ون بص دد ا   ، تل ك العناص ر  يھم ة إکم  ال ب اق   للس لطة اللائحی ة مَ  اًتارک  ، الرئیس ة للمس ألة  

  .)١(يالتشریعی النسب

 ي،نف  راد التش  ریعلا إط  ار ا ح  ددتالأخی  ري  م  ن الدس  تور الفرنس  )٣٤( الم  ادة  أنملاح  ظ الوم  ن 

،  والجنس  یة، والوطنی  ة، موض  وعات مث  ل الحق  وق عضنف  راد الق  انون بوض  ع القواع  د ل  ب  امی  زت ب  ین و

، م  واطنینالالواجب  ات المفروض  ة عل  ی   و،ت الأساس  یة الممنوح  ة للم  واطنین  والض  مانا،وحال  ة الأف  راد

 الق   ائم ي م   ن الدس   تور الفرنس    )٣٤(ل   ی م   ن الم   ادة  وھا الفق   رة الأت ح   دديمس   ائل الت    الوغیرھ   ا م   ن 

 اختص اص الق انون بوض ع    ت ح دد ھانأ، کما ق للبرلمان المطل يد التشریع نفرالا ا يدخل ف تکموضوعات  

 ،نظ  ام الملکی  ة و، والتعل  یمي، مث  ل التنظ  یم الع  ام لل  دفاع ال  وطن موض  وعاتال الأساس  یة ل  بعض ئالمب  اد

 ب النص عل ی اختص اص الق انون     )٣٤(ھا الفق رة الثانی ة م ن الم ادة     ت ح دد يوغیرھا من الموضوعات الت     

 .)٢(ي للبرلمان الفرنسي النسبينفراد التشریعالال وھو ما یمث، سیةبوضع مبادئھا الأسا

 یس مح للبرلم ان   ي ال ذ يوض ع التقلی د  ال قد التزم ب)١٩٧١( عام  يأن الدستور المصر  في حین نجد    

 يصیل ف   الأالاختصاصعبر عن الإرادة الشعبیة وصاحب  باعتباره الم  موضوعٍ ي أ يبحریة التشریع ف  

س لطة التش ریع    تنص علی أن یتولی مجلس الشعب ، التيدستور من ال )٨٦(مادة  ل ل اًطبقذلك   و ،التشریع

.  التش ریع ي الأص یل ف   الاختص اص ة  وجع ل الس لطة التش ریعیة ص احب    ، الدس تور يعلی الوجھ المبین ف    

ب ل  ل لا یکون إلا م ن قِ  بعض المسائل بأن جعل تنظیم ھذه المسائي المصر)١٩٧١(دستور وقد احتجز   

ف  رض  و،)١٦(کتل  ك المتعلق  ة بالجنس  یة المص  ریة الم  ادة  ،  لخطورتھ  اھن   ماً تق  دیر؛ق  انونالبالبرلم  ان و

، )١٧٥( الدستوریة العلیا الم ادة  وتنظیم المحکمة ،  )٣٤(ملکیة الخاصة ونزعھا المادة     الحراسة علی ال  

) ٢٠١٤(دس تور  ي وف  . )٣()١٨٨( أعض اء مجل س الش عب الم ادة      يتحدید الش روط الواج ب توفرھ ا ف         و

 ت نص عل ی   يالت  ، )١٠١ (ھ مادت  يتشریعیة من اختصاص مجلس النواب ف    فة ال  الوظی تدد حُ ي،المصر

 المطل ق  الاختص اص  الدس تور الجدی د بع ض المس ائل م ن       قد ح دد  ف ، مجلس النواب سلطة التشریع    يتول

  الم ادة ياص ات قض اء مجل س الدول ة ف      تحدی د اختص  و،)٦(الم ادة   مثل تنظ یم مس ألة الجنس یة     ،للبرلمان

)١٩٠(. 

                                                   
 .٢١٤صسابق، ، مصدر السلطة التقدیریة للمشرع ،المجید إبراھیم سلیم عبد.  د)١(
 .٢١٧ص المصدر السابق نفسھ، )٢(
دار ،  الفق ھ وقض اء المحکم ة الدس توریة العلی ا     ي، أوجھ عدم دس توریة الق وانین ف    يالحمید محمد العوض   سامر عبد .  د )٣(

 . ١٤٤، ص٢٠١٠، طبعة أولی، سکندریةالإ، المطبوعات الجامعیة

o b e i k a n d l . c o m



 )٤٦(

نف  راد مجل  س  اھ  و  - الق  ائم ي العراق  يتنظ  یم الدس  تور ل لاًق  فو -ص  ل الع  ام   الأ أنذکروالج  دیر بال   

تش  ریع ق  وانین ب أن یخ  تص مجل  س الن  واب )لاًأو /٦١(نص الم  ادة ت  حی  ث ؛ یف  ة التش  ریعیةظالن  واب بالو

 اختصاص ھ  ي ت دخل ف   ي تدخل المش رع لتس ویة المس ائل الت     غیر أن درجة،  تحادیةالاالخاصة بالمحكمة   

ی ة بحی ث یعھ د للمش رع      أن بعض المسائل م ن الأھم يالعراقي لدستور فقد یری المشرع ا ؛واحدةلیست  

الدس توریة م ن   نص وص  ال ویلاحظ أن م ا ورد ب ،'' علی القانون بناءً ''أو ،''حکام القانون لأ اًوفق''بتسویتھا  

ش   رع  ل   دی الماًودص    اختصاص   ھا ک   ان مقي ی   دخل ف   يئل الت   تنظ   یم المس   ا يتخوی   ل المش   رع الع   اد 

وب  دلالة علی وجلھ النصوص الدستوریة يف) القانونوفق أحکام   (م عبارة   ن استخدا أذلك  ؛  يالدستور

لحال ة تف ویض الس لطة    ه ا ھ ذ ي ف  ھل یس ل    و،نفراد المطل ق الا فق ط ب   يصدور التشریع م ن المش رع الع اد    

 عل ی  بن اءً ( عب ارة   حال ة اس تخدام  ي أم ا ف   . للدستوراًلف حیث یکون التفویض الحاصل مخا   ؛ذلكالتنفیذیة ب 

 ينف راد التش ریع  لاونک ون بص دد ا   ،ذلكلقیام بل تفویض السلطة التنفیذیة اًیجوز ضمنیّذلك   فإن   ،)قانونال

 .)١( للبرلمانيالنسب

 يالفرع الثان

  الحقوق والحریات العامةي فينفراد التشریعلامبدأ ا 

  أن یمک ن يداة الوحی دة الت   الأو الشعب ھي بل ممثلسلطة التشریعیة من قِالالتشریع الصادر من    إن  

 ھ  و لأن  ھ ي؛لحق  وق والحری  ات إلا المش  رع الع  اد، ولا یس  تطیع تنظ  یم اوق والحری  ات العام  ةنظم الحق  ت  

نص وص الدس  اتیر   ک د  ت و، تتع رض للحق وق والحری ات العام  ة   ي الت  ،المخاط ب بالنص وص الدس توریة   

لق  انون الأداة الوحی  دة لتنظ  یم الحق  وق    ج  ب اعتب  ار ا أو وھن  اك م  ن الأس  باب م  ا    .الق  انونإل  ی بإحالتھ  ا 

وش ملت   ، ھ ذا المبح ث بالتفص یل    م ن لومطلب الأال يکلمنا عن ھذه الأسباب ف    تلقد   و .والحریات العامة 

 الع  ام وتح  ت ي م  ن ال  رأتھ ث  م ھ  و یص  نع بمش  ارک،إرادة الأم  ةعن المعب  رأن الق  انون ھ  و ھ  ذه الأس  باب 

کم  ا أن ش  بھة اتھ  ام الق  انون ب  التحیز أم  ر   ،ار الق  وانین تتب  ع لإص  ديات الت  ءج  راالإإل  ی إض  افة  ،ت  ھرقاب

 لتنظ یم الحق وق   ةداة الوحی د الأ یجع ل الق انون   يس باب الت   لأ م ن ا بس ب  اًیض  أ وعمومی ة الق انون     ،مستبعد

 ھ و  )١٧٨٩(الصادر ي ن حقوق الإنسان والمواطن الفرنسعلاإالمبدأ السائد منذ ذلك  والحریات العامة ل  

 . )٢(یات یکون بقانونٍأن تنظیم الحقوق والحر

ن إ فحس ب،  اً نظریّ  أو اً رس میّ اًعتراف  ا ت ھ  وحریا ق ھ حقوبرف  ت  عیُ  الف رد أن   حری ة  لض مان    يفلا یکف 

نص وص الدس توریة المق  ررة للحق وق والحری ات تکملھ ا تش  ریعات تت ولی وض ع القواع  د        العلان ات و الإ

                                                   
 ، کلی ة الحق وق  ،، رس الة ماجس تیر  ي التش ریع العراق   يالإج ازة ف   أو  للترخیص ي، النظام القانون موسی ي عبدالأمیر عل  )١(

 .٢٦ص، ١٩٨١جامعة بغداد، 
  .٢٥٤، صمصدر سابق حمایة الحقوق والحریات العامة، يلبر، دور المحکمة الدستوریة ف فاروق عبدا. د )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 )٤٧(

 ي وأن التنظ یم التش ریع  ، دول ة ی ة أ يلمق ررة للحق وق والحری ات العام ة ف      التنفیذیة للنصوص الدستوریة ا 

 . تکف ل حمای ة النظ ام الع ام    يضاع التو لبعض الشروط والأاًلفرد التمتع بھا وفقلللحقوق والحریات یتیح   

 انتق اص  أو  یتعین علی السلطة التش ریعیة تنظ یم الحق وق والحری ات ب دون نق ضٍ      اًیضأ ي الوقت نفسھ  وف

ک ون مقی دة   ت  أنبد أن تکون سلطة مطلقة، وإنما لالا یمکن  ھذا الشأن  يسلطة البرلمان ف  ، کما أن    منھا

 فق ط أن ینظمھ ا   ھ ول  ، تفرض علیھ ألا ینتقص منھا وألا یص ادرھا    ،بضوابط وقیود دستوریة موضوعیة   

 للحق وق والحری ات الت وازن    يالتنظیم القانونولابد أن یكفل . اعلیةکثر فأ ممارستھا  ھعلی نحو تکون مع   

 ةسبمناأنھا ری السلطة التشریعیة ت ي ممارسة حریتھ وبین القیود التيحق الفرد ف  بین   -بقدر الإمکان    -

 .)١(مجتمعال ي لتکفل حمایة النظام العام ف؛لفرضھا

الحق وق والحری ات اللص یقة    ''عل ى أن   ) ٢٠١٤( م ن الدس تور المص ري       ) ٩٢(ت المادة   حیث نص 

  ق انون ی نظم ممارس ة الحق وق والحری ات     ي، ولا یج وز لأ اً ولا انتقاص  بشخص المواطن لا تقبل تعطیلاً   

 لتنظ یم  ، أجاز الدستور المصري تدخل السلطة التش ریعیة من ھنا. ''أصلھا وجوھرھاأن یقیدھا بما یمس    

 اًوتطبیق  .  ع  دم الإخ  لال بھ  ا ،الأول: ل  ك بض  ابطین أو معی  ارینالحق  وق والحری  ات العام  ة، وذ ممارس  ة 

 ض  مان الحری  ة الشخص  یة یفت  رض بالض  رورة إمک  ان      أن'' قض  ت المحکم  ة الدس  توریة العلی  ا    ،لكل  ذ

، ولیس إسباغ حصانة علیھ ا تعفیھ ا م ن تل ك القی ود الت ی       مباشرتھا دون قیود جاھزة تعطلھا أو تحد منھا  

 . )٢(''تقتضیھا مصالح الجماعة، وتسوغھا ضوابط حرکتھا

وق والحری  ات ا بتنظ  یم الحق  ة التش  ریعیة ع  ن اختصاص  ھالمعی ار الث  اني، ع  دم ج  واز تخل  ي الس  لط 

 اً وتطبیق  . إلیھ ا الدس تور  ه أس ند  ع ن الاختص اص ال ذي   یج وز لھ ا أن تتخل ی کلی ةً     لا ھاعتب ار أن   ب ؛العام ة 

، فنص  التنقلالدستور قد احتفى بالحقوق المتصلة بالحق فيأن ''قضت المحکمة الدستوریة العلیا      ،لكلذ

) ٥٢( وج اءت الم ادة   ، من العودة إلیھامھنمنع إبعاد المواطنین عن البلاد أو حرماعلى  ) ٥١( المادة   في

ن ، وأ کفلھ ا الدس تور فیم ا تق دم    م ا یم س الحق وق الت ي     م  ما بتنظیم شيءٍ   اًعقد السلطة التنفیذیة اختصاص   ب

 هوک ان قض اء ھ ذ    م ن ق وانین مت ی ک ان ذل ك،      ه السلطة التشریعیة بما تصدرهھذا التنظیم یتعین أن تتولا 

ف لا یج وز لھ ا أن     ،سند الدستور تنظ یم ح ق م ن الحق وق إل ی الس لطة      أ إذا ما  ھالمحکمة قد جری علی أن    

لسلطة التنفیذی ة دون أن تقی دھا ف ي ذل ك بض وابط عام ة        إلی ا ھسلب من اختصاصھا وتحیل الأمر برمت     ت

 م  ن )٨٦( الأص  یل المق  رر بالم  ادة اھاص  متخلی  ة ع  ن اختص ،ة تلت  زم بالعم  ل ف  ي إطارھ  ا وأس  س رئیس  

 . )٣(''الدستور

                                                   
 .٣٧ص مصدر سابق، ،حریة الاجتماع ،حمد حسبوأعمرو .  د)١(
 .٥٠٦ص، ٨موعة أحکام الدستوریة العلیا س ، مج١٩٩٧ مارس ٢٢لسة، ق ج١٧س ٤٥الطعن رقم )  2  (
 .٧٧٧ مجموعة أحکام الدستوریة العلیا، ص٢٠٠٠ نوفمبر ٤ق جلسة ٢١س٢٤٣الطعن رقم  ) 3( 

o b e i k a n d l . c o m



 )٤٨(

 م ن  اًأیّ   ممارس ة  تقیی د  یكون لا(ھ نص علی أن) ٤٦( المادة في) ٢٠٠٥(لدستور العراقي کما أن ا

 ذل ك  یم س  ألا عل ى  علی ھ،  بن اءً  أو بق انونٍ  لاإ تحدی دھا  أو الدس تور  ھ ذا  ف ي  ال واردة  والحری ات  الحق وق 

) ٧١(دس تور إقل یم کوردس تان ف ي الم ادة       مش روع  وج اء ف ي  ).  الح ق أو الحری ة  ج وھر  والتقیید التحدید

  م  ن الحق  وق والحری  ات ال  واردة ف  ي ھ  ذا الدس  تور أو تحدی  دھا إلا اًیّ  أد ممارس  ة ی  لا یك  ون تقی(عل  ی أن  ھ 

ر المعق  ول والمب  رر ل  دى بالق  د یم  س ذل  ك التحدی  د والتقیی  د ج وھر الح  ق أو الحری  ة إلا  لا عل  ى أ،بق انون 

 ).  على الدیمقراطیة والكرامة والمساواة والحریة والعدالةيمجتمع مبن

تحدی د  إل ی   ي ی  د  أن یمک ن ، تنظیم الحق وق والحری ات العام ة      ين مضمون اختصاص المشرع ف    إ

یعت رف   أو حی ث یک رس   ي؛بل تکریس دس تور  من قِکان محلاً و، ینظمھا يمرکز الحقوق والحریات الت   

 منھ ا  ،الع راق  مص ر و يوم ن التطبیق ات ف    ، ف ي الغال ب  وھ ذا ھ و الوض ع    ، بھذه الحریة من حیث المب دأ   

حدی الحریات العام ة  إمبدأ إلی  ي تدخل السلطة التشریعیة ی دأو، جتماعات العامة الاجمعیات و الحریة  

  فرنسا الذی ق رر مب دأ  ي ف)١٩٧٠ یولیو ١٧( القبیل قانون ا ومن ھذ، من قبل ھذا التکریسالتی لم تتلقَ 

،  فرنس ا يص سابقة ف   نصويأ ي فردْتلم قیقیة  یشکل حریة حي والذ،'' احترام الحیاة الخاصة يالحق ف ''

لطة  الس  ھ ب  تمث  ل م  ا قام   ي الوق  ت نفس  ھ،  ت  دخل الس  لطة التش  ریعیة یق  رر مب  دأ الحری  ة وینظھم  ا ف     أو

 وإذا ت  دخل المش  رع لتحدی  د .)١٩٠٣( لق  انون اًق  ف فرنس  ا بش  أن ق  انون حری  ة الجمعی ات و يالتش ریعیة ف   

ل ظ  کم ا ی  ، س لطة تقدیری ة  ھد ل   ھ ذا التحدی   ين المش رع ف   إ ف  ،امةالحقوق والحریات العأحد نوع  ومرکز  

فق د اتج ھ    ،أخ ری   وم ن ناحی ةٍ  . الدس توریة ئط ار المب اد  إ يفذلك و،  تعدیل ھذا المرکز   ي ف اًالمشرع حرّ 

ت العام  ة الأساس  یة کحری  ة  تع دیل قواع  د الحق  وق والحری  ا يد س  لطة المش  رع ف  ی  تقیإل  ی  اًالقض اء ح  دیث 

یع رمنھا التشضقل من تلك التی یأتقریر حمایة جل ألا یجوز للمشرع أن یتدخل من  ؛ حیث إنھ    الصحافة

 إلا ،یةلا یجوز للمشرع إلغاء نظام یتضمن ض مانات لإح دی الحری ات الأساس      ،ذلك علی    وبناءً .السابق

 س وف  ي، الق انون المص ر  يف  ذلك  ل  اًتطبیق   و.فضلأ یقرر حمایة أوخر یکفل ذات الحمایة    آلتقریر نظام   

 )٩٣(ھم التطبیقات ما تض منھ الق انون رق م    أومن ، التشریعیةدم دستوریة بعض النصوص     عإلی   يدؤی

الم ادة  ي  تقع بواس طة الص حف ف    ي الجرائم التي فيیاطتحلا من إلغاء ضمانة عدم الحبس ا   ١٩٩٥لسنة  

 ، ھ ي س یة علی حریة أسا  یتضمن اعتداءًلأنھ ؛ للدستوراًا النص مخالف  ذ إذ یعتبر ھ   ؛القانونذلك  من  ) ٥(

 .)١(حریة الصحافة

تحدی د خط وط ک ل    إل ی  ن المشرع لا یص ل  إ حتی ،ن صور الحقوق والحریات عدیدة  إ ،الواقعو 

ف راد  الأحی اة   لاًساس  أ تعتب ر  لت ي  للحقوق والحری ات ا يھو یقتصر علی وضع النظام القانونفذلك  ول،  منھا

نظ ام  ص ادیة ل  والاقتالاجتماعی ة ة السیاس یة و فس  لفال ین ج و ی   تعیإل  ذلك   ویھ دف المش رع ب       ، المجتم ع  يف
                                                   

 .٢٦ص، سابق، مصدر الحریات العامة، طیفلال محمد عبد . د)١(
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 )٤٩(

مجتم ع مع ین    زم ان و يف   يیقوم المشرع بوضع نظامھا القانون يم القائم، ویطلق علی الحریات الت الحک

مم ا  ؛ بل المشرع بالنص والترتی ب یترتب علیھا إبراز متانة الحریة المنظمة من قِ التي حددةمالحریات ال 

 تص رفاتھا  يالحریة والح ذر ف   ن الحرص علی تلك کبر مأ اً قدر،کفالة إزاء تصرفات الإدارةالیقرر لھا  

 بالمقارن  ة اًفادح   تعتب  ر خط  أ  ،خ  لال الإدارة بحری  ة نظمھ  ا وکفلھ  ا المش  رع بق  انونٍ   إ ن إ حی  ث؛تجاھھ  ا

 ع  ن أن القیم  ة  فض  لاًا ھ  ذ.ھ  ا کفال  ة لی  ةأ ول  م یح  ددْ، ھ  ا المش  رعل  م ینظمْأخ  ری  الإدارة بحری  ة خلالب  إ

 بل ،عدم تعطیل ممارستھا فقطبالتزام الإدارة علی تصر قتلا ، بل المشرعلحریة المنظمة من قِ  القانونیة ل 

 يس م ی و، علیھا من الغیرطرأ قد تيعتداءات التلا ممارسة ھذه الحریة ضد ا  ي أن تحم  اًیجب علیھا أیض  

نظیم التبکفالتھ ا ب    وق وةً  اًأكثر أمن کونی نوع من الحریاتال ا وھذ،"الحریات المحددة"یات المنظمة  الحر

 .)١(يالتشریع

اختص اص  إل ی   تدأ يسباب الت  الأھم أر بأن حمایة الحقوق والحریات العامة من    نذکِّ  أن بد ولا 

 بدای ة النص ف   ين الحق وق والحری ات تح ول مفھومھ ا ف      إ حی ث  ؛ مس ائل بعینھ ا  يالبرلمانات بالتشریع ف    

ة، وطنی  ال ھا مص ادر  م ن رغمال  عل ی  و . الدولی ة ھاصبح لھ ا مص ادر  أ  أن بعد، من القرن العشرین   يالثان

ھ م مع الم الحق وق    أوم ن  ، مفھ وم الحری ات الأساس یة   إل ی   للحری ات التقلیدی ة    يمفھ وم التقلی د   الفقد تحول   

 تحی  ث تراجع   ؛ س  لطة التش  ریعیة بش  أنھا  ال انحس  ار -  لمفھومھ  ا الح  دیث اًفق  و -والحری  ات الأساس  یة  

، ھالقی ود عل ی ممارس ت    وض ع ا يوس ع ف   ت الاھ   تنظیمھا، فلم یعد بإمکان  يحد کبیر ف  إلی   التقدیریة   اھسلطت

ریع بش  أن ھ  ذه تش  نف  راد البرلم  ان بالان مج  ال إ ویمک  ن الق  ول ب   .اً بحت  اً داخلیّ  اً الأم  ر ش  أنا وإن ب  دحت  ی

ع نط  اق ممارس  ة الحق  وق فق  ط الت  دخل لتوس  ییمكن  ھ  أن  ھ زهی   أھ  م م  ا یماً مح  ددالمس  ائل ب  دأ یأخ  ذ ش  کلاً 

ای ة الحق وق والحری ات    ن حمأ یمکن القول ،کذاوھ.  تمکین الأفراد من التمتع بھا يوالحریات والتوسع ف  

 ي ف  اًس بب  -فیم ا بع د    -ص بحت  أ ث م  ي،نف راد التش ریع  اق الاع نط   ی توس ي ف اًلی کانت سبب  ومرحلة الأ ال يف

 ين مجموعة من الحق وق والحری ات الت    نفراد بالتشریع بشأ لا ا ي التقدیریة ف   البرلمان یق من سلطة  یالتض

 .)٢(توصف بالأساسیة

 وحت ی  ، فرنس ا ي ف  اً تنظ یم الحق وق والحری ات العام ة لا ی زال س اریّ      ي ف ينفراد التشریع ن مبدأ الا  إ

 ي الدس  تور الفرنس  يات ب  ین البرلم  ان والحکوم  ة ف   الاختصاص   توزی  ع يکبی  رة ف  یلات بع  د دخ  ول تع  د

  م ن يٌّ أھلی  إ اللائح ة ل م یس بقْ    ب ین الق انون و    الاختص اص  لتوزی ع    اً تبنی معی ار   والذي ي،لا الح )١٩٥٨(

 مح دد لا  ط ارٍ إ ي ی تم حص ر نط اق الق انون ف      يریخ الدس تور الفرنس   ات   يل مرة فو فلأ،لنظم الدستوریة ا

 ھ حت ی ش ب  ،تطرق إلیھ ا ال العادي مع حرمان المشرع ،سلطة اللائحیةللذلك عدا  وترك ما،  هتجاوزیملك  

                                                   
 .١٧١بق، ص مصدر سا،نظریة العامة للحریات الفردیةال يف نعیم عطیة،.  د)١(
 .٧٥ مصدر سابق، ص، للمشرعيختصاص السلبفکرة عدم الا ،حمد غفلولأعید .  د)٢(
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 )٥٠(

 ق انون واللائح ة   بین الالاختصاص توزیع ي في الفرنس نھج الدستور م) Waline( الکبیر   يالفقیھ الفرنس 

توزی   ع  قواع  د  ي ف   ير الج  ذر ی    لھ  ذا التغی اًوفق   و . عل  ی عق  بٍ  اً ک  ل المع  اییر رأس     لب  ت  قيب  الثورة الت    

 ک  ل ي الع  ام ف   الاختص  اصص  بحت الحکوم  ة ص  احبة   أ ي الت  ي، الدس  تور الفرنس   يات ف  الاختصاص  

 بھ ا  تص اص الاخ عل ی س بیل الحص ر جع ل الدس تور      ، ضمن المسائل الـمحددة لم تردْيالموضوعات الت 

 يس  تثنائلا االاختص  اصص  بح البرلم  ان ص  احب  أ مَّ وم  ن ثَ   ، م  ن الدس  تور )٣٤( للم  ادة اًن وفق  اللبرلم  

 حی  ث ؛ تنظ  یم الحق وق والحری  ات م  ن اختص  اص الس  لطة التش  ریعیة ظ  ل ،ذل  كم  ن رغم ب  ال و.یعربالتش  

نھ  ا الحق  وق  م  ن بی،مس  ائل م  ن الاً تخ  ص ع  دديعل  ی أن یح  دد الق  انون القواع  د الت    )٣٤(ت  نص الم  ادة 

 ویمل ك البرلم ان   ،مارسة الحقوق والحریات العامةمت الأساسیة الممنوحة للمواطنین ل  الضماناالوطنیة و 

تھا دون أن یک ون  ص یلا ظم مسائل الحقوق والحری ات بک ل تف    حری أن ین  لأاب أو ،تحدید القواعد القانونیة  

 .)١(صدار اللوائح اللازمة لتنفیذ القانونإ يللحکومة سلطة ف

خ ذ بمب دأ   أق د   - )١٩٧١(حتی الدستور  و- )٢٠١٤( يلا الحي فإن الدستور المصر   ، مصر ي ف أما

 الدستور ي الباب الثالث في نص المشرع فحیث ؛ تنظیم الحقوق والحریات العامة   ي ف ينفراد التشریع الا

ن ن ص بالنس بة للعدی د م     و، )٩٣- ٥١(ات الم واطنین م ن الم ادة     جب  اووعلی الحق وق والحری ات       يلاالح

ای ة حرم ة جس د الإنس ان،     حم) ٦٠م(ذل ك   مث ال  ،ھذه الحقوق والحریات علی أن یکون تنظیمھ ا بق انون       

 تنظ یم  ح ق ) ٧٣م (حمای ة حق وق الملکی ة الفکری ة، و    ) ٦٩م(حریة ممارسة الشعائر الدینیة، و  ) ٦٤م  (و

 . حقوق المسنین ضمان)٨٣م (و ت،التظاھراجماعات العامة والمواکب و

 الاختص  اص ةس  لطة التش  ریعیة ص  احب  ق  د جع  ل ال )٢٠٠٥( يلدس  تور العراق   ن اأملاح  ظ الوم  ن 

 م ن الدس تور   يب اب الث ان  ال يوقد نص ف    ،تشریع القوانین المنظمة للحقوق والحریات العامة      يصیل ف الأ

، س لطة التش ریعة  الإل ی  الحقوق والحری ات  تلك کثیر من  التنظیم  بعھد   و ،علی الحقوق والحریات العامة   

م (، والملکی  ة الخاص  ة  ) ٢٣م (ة، وح  ق تأس  یس النقاب  ات والاتح  ادات المھنی      ) اًثالث   /٢٢م (ذل  ك  مث  ال 

 الاحتیاج    ات الخاص    ة،  يحمای    ة حق    وق ذو ) ٣٢م(، وي والص    حيض    ـمان الاجتم    اع ال) اًثانیّ    /٣٠

ح  زاب الأجمعی  ات والحری  ة تأس  یس  ) لاًأو/٣٩م (، وياع والتظ  اھر الس  لم تم  جالاحری  ة ) اًث  ثال/٣٨م(و

 .السیاسیة

                                                   
الس لطة  ب راھیم س لیم،   إالمجی د   عب د . ا دیضً  أ و ؛٣٩مص در س ابق، ص    ،حریة الاجتماع عمرو حسبو،   . مزید انظر د  لل )١(

 .١٦٧مصدر سابق، ص ،التقدیریة للمشرع
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 )٥١(

 مبحث الثانيال

 )الانحراف التشریعي( المشرع لحدود سلطتھ تجاوز

 حی ث یع د ك ل م ن     ؛ركان القانونأن نشیر إلى ألا بد ، )١(ن نحدد  مفھوم الانحراف التشریعيأقبل  

رك ان   فین درجون تح ت الأ  ، والسبب والغای ة أما المحل.  والشكل ركنین شكلیین في التشریع     الاختصاص

 للبرلم ان  أو یك ون للبرلم ان وح ده    ،لتش ریع  ف ي ا الاختص اص بالنس بة ل ركن   و. ریعالموضوعیة في التش 

فالبرلم  ان لا یخ  تص ؛ ام المج  ردب  ھ البرلم  ان ھ  و التش  ریع الع   ئ  یس الدول  ة، والتش  ریع ال  ذي یخ  تص ور

 . لنص الدستور الصریح في ھذا الشأن اً وطبق،داریة إلا على سبیل الاستثناءلإعمال ابالأ

ص  دار لإباعھ  ا ج  راءات الت  ي یج  ب اتِّ لإ ا- ي نط  اق الق  انون الدس  توري ف   -رك  ن  الش  كل  یعن  ي و

 ن  ھ لاأ ومنھ  ا ،)كالدس  تور العراق  ي م  ثلاً(ج  راءات مدون  ة ف  ي الدس  تور لإھ  ذه ا و،الق  انون م  ن البرلم  ان

 اًحینھ لا یكون انعقاد المجلس صحأ و،)٥٩/م (ق علیھ الرئیس یصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدّ

غلبی   ة البس   یطة  ویتخ   ذ المجل   س قرارات   ھ بالأ ، )٥٩/م(عض   ائھ أ لع   دد غلبی   ة المطلق   ةلأر اإلا بحض   و

 ). ٥٩/م(ت التي تشترط فیھا أغلبیة خاصة في غیر الحالاذلك  و،لحاضرینل

غفالھ بطلان التش ریع لتخل ف رك ن الش كل     إھو جوھري بحیث یترتب    ماجراءات   ومن ھذه الإ    

ن تحض ر الجلس  ة  أ الجوھری ة إذا اجتم  ع المجل س دون   ح الات ال فم  ن ؛ھ  و غی ر ج وھري    ومن ھ م ا  ،فی ھ 

إذا نظ  ر المجل  س مش  روع ق  انون ف  ي غی  ر  و،ك  ان ھ  ذا التش  ریع ب  اطلاً، اًأق  ر تش  ریعو، أغلبی  ة أعض  ائھ

ع دم مراعاتھ ا   ى ب عل  أما  الحالات غیر الجوھری ة الت ي لا یترت     .أقر مشروع قانون  ،محدد لھ الالمكان  

ھ عل ى لجن ة الاقتراح ات قب ل     حلْ  ل م یُ  و،عضاء البرلمان  مشروع القانونأرح أحد   فمنھا إذا اقت   ،البطلان

 /ونح ن نؤی د رأي ال دكتور   . )٢(ن التش ریع ف ي ھ ذه الحال ة لا یك ون ب اطلاً      إ ف   ،حالتھ إلى لجنة الموضوع   إ

 ج راءات غی ر  لإاءات الش كلیة الجوھری ة وا  ج ر لإالتفرق ة ب ین ا  "ن أالذي یرى ب    ،  محمد ماھر أبو العینین   

                                                   
نح  راف  الای  ل عل  ى الدس  تور أو    ویس  مى الغ  ش عل  ى الدس  تور أو التحا    ، ور مج  ال الدس  ت  يا انح  راف ف    یضً   أ ھن  اك )١(

 س لطتھا   ویسند إلیھا النظ ر ف ي تعدیل ھ یمك ن أن تس تعمل     ،ن السلطة التي ینشئھا الدستورأ ومقتضی ھذا العیب     ،بالدستور
دیل تتب ع  ة المنوط بھ ا التع    الأساسیة لروح الدستور القائم، أو یخالف روحھ ومقتضاه، فالجھئادبفي التعدیل بما یخل بالم    

نھ  ا م  ن خ لال التع  دیل ال  ذي  وتس  تخدم س لطتھا ف  ي التع دیل، ولك  ، ج  راءات الدس توریة المق  ررة ف ي ھ  ذا التع دیل جمی  ع الإ  
یدور حول ھذه سوف ور  الدستىن التعدیل الذي یطرأ علألى ھدم مبادئھ الأساسیة التي من المفترض     إ ىنما تسع إتجریھ  

 .٤٠٥، صمصدر سابق ،ولةالصراع بین حریة الفرد وسلطة الد ب جبریل خمیس راغب سكران،د راغ: المبادئ، ینظر
الرزاق السنھوري، مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة، بحث منشور كملحق       عبد. د )٢(

 الکت  اب الأول، ،)قی  ةدراس  ة تطبی(  والرقاب  ة عل  ى دس  توریتھ ينح  راف التش  ریع لاان  ین، یب  و العأف  ي كت  اب محم  د م  اھر  
 .٩٦٢ص ،٢٠١٣ ،طبعة أولینحراف، لا لفکرة ايریخاالتطور الت
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 )٥٢(

 ،ص دار الق انون  ج راءات ش كلیة معین ة لإ   لإ المح ددة  زاء نص وص الدس تور    إن تقوم   أیمكن   الجوھریة لا 

. )١("ة الت ي یترت ب عل ى تخلفھ ا ال بطلان     ج راءات الجوھری   لإن كل م ا ورد ف ي الدس تور ھ و م ن ا      أذلك  

راءات الش كلیة  ج  لإن جمی ع ا  لأ؛ س ھلة انون یمكن اكتشافھا بصورةٍن العیوب الشكلیة في الق  أوھكذا نجد   

یقع ان خ ارج نط  اق    والش كل  الاختص اص ن ركن ي  إ ف  ،ذل ك إض افة إل ى   ، منص وص علیھ ا ف ي الدس تور    

 . السلطة التقدیریة للمشرع

یج وز   نھ لاأصل بالنسبة للتشریع فالأ،  أما ركن المحل في القانون لھ الأثر القانوني المترتب علیھ     

لا یخ  الف أ عل  ى ،ری  ة ف  ي خص  وص مح  ل قانون  ھ ع س  لطة تقدیلمش  ر؛ فلن یخ  الف الدس  تور ف  ي محل  ھ أ

تفس یر  أ ف ي  ط فالخ،تفسیر القاعدة الدستوریة أ فيط المحل للدستور الخ   ةن تتخذ مخالف  أیمكن  و. الدستور

 أو فھ و الحال ة الواقعی  ة   ،رك  ن الس بب ف ي الق  انون  م ا  أ .)٢(الدس تور یترت ب علی  ھ خط أ ف ي مح  ل الق انون     

 المش رع إل ى   ن ھ ل م یس عَ   أنص ب عل ى   ن ھ ی إ ف،ك ن الغای ة م ن الق انون     أم ا ر  .القانونیة التي ت دفع لص دوره     

یك ون ق د   ذلك ھ ب  فإن  ، خرىأسعى إلى تحقیق غایة و ،ةلسلطا من أجلھا منحھ الدستور      يقیق الغایة الت  حت

لا أ عام ة مؤداھ ا   عمال ھ یخض ع لقاع دةٍ   أن المش رع  ف ي جمی ع    إحیث  ؛ السلطة استعمال ھذه يانحرف ف 

 .)٣( تحقیق المصلحة العامةلھ إلایھدف في جمیع أعما

 لوالمطلب الأ

  الانحراف التشریعيةماھی

. )٤(یقص  د بالأس  اس الت  اریخي لفك  رة الانح  راف التش  ریعي التط  ورات التاریخی  ة لفك  رة الانح  راف  

 ف الانحراف  ، الإداريأوف ي مج ال الق انون الم دني     ذل ك   س واء ك ان   ، في سائر مج الات الق انون    ،اًعموم

 وف ي مج ال اس تعمال    ، لفكرة الانحراف ذاتھا في مجال استعمال الحق  اًة لیست إلا امتداد   التشریعي كفكر 

 لا یتغی  ر ف  ي  ، لھ  ذا الفھ  م اًق   ف  الانحراف وف. التش  ریعیةأوس  واء كان  ت تل  ك الس  لطة الإداری  ة    ، الس  لطة

  الش خص المنس وب علی ھ التص رف المعی ب     ، وبالت الي  ، اختلف الموضوع الذي یق ع علی ھ       عماو،  تھطبیع

فك  رة اس  تعمال الح  ق والتعس  ف ب  ھ و  إس  اءة  أوكان  ت فك  رة الانح  راف ب  الحق   ،  وم  ن ھن  ا .ب  الانحراف

 الانح راف التش ریعي ل یس    ساس التاریخي لفكرةلان إلى درجة كبیرة الأثمتالانحراف بالسلطة الإداریة  

                                                   
لکت اب الأول، التط ور    ا،)دراس ة تطبیقی ة  (  والرقاب ة عل ى دس توریتھ   ينحراف التش ریع  الا محمد ماھر أبو العینین،   .  د )١(

 .١٩٢، ص٢٠١٣ ،طبعة أولینحراف، لا لفکرة ايریخاالت
 .١٩٦مصدر سابق، ص ، والرقابة على دستوریتھينحراف التشریعالا نین،ی العماھر أبو.  د)٢(
 .٤١١، ص مصدر سابق،ولةالصراع بین حریة الفرد وسلطة الد راغب جبریل خمیس راغب سكران،.  د)٣(
 .٥٥ مصدر سابق، ص والرقابة على دستوریتھ،ينحراف التشریعالانین، یبو العأمحمد ماھر  . د)٤(
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 )٥٣(

نی ة م ن آراء   ل ى قاع دة غ   عا قام  م ا  وإنم ا لأنھ ، قبل ظھور فكرة الانح راف التش ریعي  را ظھ ما لأنھ ؛فقط

 ھائلاً لإمكان تصور وجود فك رة  ك الثورة الفقھیة والقضائیة معنیتلل بما یجعل  ،حكام المحاكم أالفقھاء و 

، داری ة لإبالحق وفكرة الانح راف بالس لطة ا   لفكرة الانحراف اًجدیدة عن الانحراف التشریعي تعد امتداد 

خط  ر أم  ن ھ  ذا  و،ع  ھ بع  دم الدس  توریةیدف، ق بالتش  ریع یلح  عن  دما الانح  راف التش  ریعي ن عی  بوھ  ي أ

رد مقارن ة نص وص التش ریع    ل ى بمج   والأم ن الوھل ة   ھ ذا العی ب   ولایب دو  . العیوب التي تصیب التش ریع   

،  عام ة  وعیب الانحراف بص فةٍ ، وفي باطنھ البطلان، الصحةهن التشریع یكون ظاھرإحیث  ؛  بالدستور

 ولق  د . الق  رارأوالق  انون ، یتعل  ق بغای  ة مص دره ھ  و عی ب  داري أو الق  رار الإتعل  ق بالق انون  یس واء ك  ان  

ة خذ بھ مجلس الدولة الفرنسي في قرارین س ن أو، ١٨٦٠ابتداء من عام   ،  ظھر عیب الانحراف بالسلطة   

)١()١٨٧٥(. 

 تع  رض لفك  رة الانح  راف   نْل مَ  أو ھ  و (Aucoc)فم  ن المع  روف ف  ي الفق  ھ الفرنس  ي أن الفقی  ھ     

راف بالس لطة عن دما یس تعمل    یوج د عی ب الانح     '':)٢( بم ا یل ي  ف الانح راف بالس لطة  ولق د ع رّ  ، بالس لطة 

دارة س  لطتھ التقدیری  ة، م  ع مراع اة الش  كل ال  ذي یفرض  ھ الق  انون، وم ع اتخ  اذ ق  رار ی  دخل ف  ي    لإرج ل ا 

، (Aucoc)فك ار الفقی ھ   أ وم ن  ."جلھ ا م نح الس لطة   أاختصاصھ لتحقیق غایة أخرى غی ر تل ك الت ي م ن          

 وكان  ت معظ  م تعریف  اتھم بالنس  بة لھ  ذا العی  ب   ،لانح  رافاتعری  ف  نس  یینتن  اول الكثی  ر م  ن الفقھ  اء الفر 

، دارةس لطة التقدیری ة الممنوح ة لرج ل الإ     تدور حول استعمال الاًجمیعإنھا  حیث ؛ إلى حد كبیر  ةمتشابھ

 .)٣(جلھ منحت السلطةأ لتحقیق غرض آخر غیر الذي من الاختصاصمع مراعاة الشكل والإجراءات و

ن ألوغھا من وراء تدخلھ، فب دلاً م ن   ستھدف المشرع ب  ااف التشریعي بالغایة التي     یتعلق الانحر و  

 لغای  ات اً بلوغ  ؛س  تخدامھاا يءس  یس  لطتھ وبتتج  ھ إرادت  ھ لتحقی  ق أھ  داف الدس  تور ومقاص  ده ینح  رف     

ھ داف  لأس واء كان ت تل ك ا   ،  الس لطة هف الت ي م ن أجلھ ا منح ھ الدس تور ھ ذ       ھ دا لأادم م ع ا   تص  شخصیة ت 

ن، فھو یقصد بھ استھداف النص لغایة غیر تلك التي یرمي ی الكید للخصوم السیاسی  أو ةذاتیفع  تحقیق منا 

 وفي ھ ذه الحال ة   .حد أطراف جوانبھا على وجھ التخصیص أأووھي المصلحة العامة ، الدستور تحقیقھا 

                                                   
رس الة   ،)دراس ة مقارن ة  (ي لانحراف التشریعلالمعالجة القضائیة والسیاسیة ، براھیم شرفإمنعم عبد الحمید   عبد ال .  د )١(

 .٣٢ص، ٢٠٠١، جامعة المنوفیة، ةدكتورا
 طبع  ة ،)دراس  ة مقارن  ة('' لطةنح  راف بالس  لاا' 'تعس  ف ف  ي اس  تعمال الس  لطة الإداری  ة س  لیمان الطم  اوي، نظری  ة ال.  د)٢(

 .٦٨، ص١٩٧٨س، شم عین مطبعة جامعة ثالثة،
طبع ة   لبن ان،  - سس ة الحدیث ة للکت اب   مؤ، ال)دراسة مقارن ة (الرقابة على دستوریة القوانین  ،عصام سعید عید أحمد . د )٣(

نح   راف لاا "تعس  ف ف   ي اس  تعمال الس   لطة الإداری  ة   نظری  ة ال  س  لیمان الطم   اوي،  .د؛ وم  ا بع   دھا  ٥٨ص، ٢٠١٣،أول  ی 
 . ٧١، صسابقمصدر  ،)دراسة مقارنة('' لطةبالس
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 )٥٤(

، ب الغای ة  یعی  اًص ور الق انون معیب    ت ق د ی ك،ذلل   اًوتطبیق  . )١( انحراف الس لطة اًیطلق على ھذا العیب أیض   

 ویرمي إلى تحقی ق  ، كما ذكرنا من قبل للأغلبیة البرلمانیة،نیكأن یستھدف الانتقام من الخصوم السیاسی  

 يالأف راد م ن ذو   تص در اللائح ة معیب ة بھ ذا العی ب لتحقی ق مص لحة خاص ة ل بعض             أو ،منافع شخصیة 

ح دى الس لطات العام ة    إمال  عامة بأنھ اس تع ساءة استعمال السلطة بصفةٍإ أو ویعرف الانحراف  .السلطة

وبتطبی ق ھ ذا المفھ وم عل ى      .لصلاحیتھا لتحقیق ھدف آخر غیر الذي منحت من أجل ھ تل ك الص لاحیات           

 ھ،لی ھ الدس تور وعل ى مبادئ      ی نص ع ما عخرج إذا  اً یمكن أن المشرع یكون منحرف     ،الانحراف بالتشریع 

 ولا ،ادم م ع روح الدس  تور س تتر وراء اختصاص ھ التش  ریعي لتحقی ق أغ  راض وأھ داف خاص ة تتص       او

الباح ث ال رأي ال ذي    یؤی د  و .)٢(جل ھ منح ھ الدس تور ھ ذه الس لطة     أ والت ي م ن     ،تحقق الھدف المرجو منھا   

 ع ن الھ وى أو الانح راف ف ي اس تعمال الس لطة       اًالبرلمان رغ م تمثیل ھ للش عب ل یس منزھ         أن  إلى  یذھب  

 .)٣(التشریعیة

 : الق وانین، ف إن س لطتھا ف ي ذل ك     تشریعلأصیل في    اختصاصھا ا  سلطة التشریعیة تمارس ال  حینماو

  عل  ى الس  لطة التش  ریعیة ف  ي  اً فكلم  ا ف  رض الدس  تور قی  د .وإم  ا أن تك  ون تقدیری  ة ، إم  ا أن تك  ون مقی  دة 

تك  ون مقی  دة بمراع  اة القی  د ال  ذي فرض  ھ       -ھن  ا   -إن س  لطتھا ة، ف   ممارس  تھا لاختصاص  اتھا التش  ریعی  

حل  ل فی  ھ م  ن القی  ود الت  ي فرض  ھا الدس  تور، ولا أن ت  نظم         تتاًالدس  تور، ف  لا تس  تطیع أن تس  ن تش  ریع    

 س  لطة أعل  ى لا تعتب  ر   ي وھ  ، لأن تل  ك القی  ود الت  ي فرض  ھا الدس  تور   ،وذل  ك.  عل  ى خلافھ  ا اًموض  وع

 ف إذا خ لا الدس تور م ن     .رة بالرعای ة مقصودة لذاتھا، وإنما یفرضھا الدستور لتحقیق مص لحة یراھ ا ج دی       

 ف  إن س  لطتھا تك  ون س  لطة   ،ف  ي مج  ال تنظیمھ  ا لموض  وع مع  ین  قی  د یفرض  ھ عل  ى الس  لطة التش  ریعیة   

 تم ارس اختصاص ھا   نالتش ریعیة، ذل ك أن ھ ذه الس لطة ح ی      وھذا ھو الأصل ف ي اختصاص اتھا       .تقدیریة

التقدیري یكون لھا حریة اختیار البدائل والوسائل والخی ارات الت ي تراھ ا أول ى بتحقی ق الأغ راض الت ي            

وم ن   ، مع ین  عل ى وج ھٍ   في تنظیم أي موضوعٍلیة علیھاؤو، ولیس ثمة مسلتنظیم الذي تتولاهیستھدفھا ا

 لك   ل عم   ل إداري أو اً آخ   ر غی   ر معنی   ة ف   ي ذل   ك إلا بفك   رة المص   لحة العام   ة باعتبارھ   ا نطاق      وج   ھٍ

 .)٤(تشریعي

                                                   
، ٢٠١٣ ،دار المطبوع ات الجامعی ة  ، لقوانین وتطور الأنظمة الدستوریة الرقابة على دستوریة ا  ،محمد على سویلم   . د )١(

 .٥٣٣ ص،٢٠٠٠-١٩٩٩، ثانیة طبعة ، دار النھضة العربیة،داريلإالقضاء ا، رمضان بطیخ.  د ؛٣٩٦ص
 .١٩، صمصدر سابق ،لانحراف التشریعيلة والسیاسیة المعالجة القضائی ،المنعم عبد الحمید شرف عبد.  د)٢(
 .٣٢٤، ص١٩٩٥الإسكندریة،  -دستوري، دار المطبوعات الجامعیة ماجد راغب الحلو، القانون ال. د )٣(
، أوجھ ع دم دس توریة الق وانین ف ي الفق ھ وقض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا، دار          يلعوضاسامر عبد الحمید محمد . د )٤(

 .٢٨٣، ص٢٠١٠ الإسكندریة، - لجامعیةالمطبوعات ا
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 )٥٥(

 الدستور على ھذا المشرع  أي في حالة ما إذا لم یفرضْ،سلطة تقدیریةبن المشرع یتمتع أفالأصل  

ختی ار  ان یت رك حری ة   أب  وذل ك  ،  وھو بصدد تنظیم ھذا الموض وع  ،زم بھ لت یجب أن ی   اً محدد اًطلق م اًدیتقی

 ف إن العی ب   ،ول ذا . غراض التي یس تھدفھا تل ك التنظ یم   البدائل التي یراھا من وجھ نظره أولى بتحقیق الأ      

عتب ار  ابیتص ل بوج ھ المص لحة الت ي یج ب أن یس تھدفھا ك ل تش ریع         لھ غایة الذي نتحدث عنھ ھو عیب    

 في ىخرأ التشریع ھذه الغایة بأن صدر لتحقیق أغراض ستھدفْیبحیث یمكن أنھ إذا لم   ؛  غایة نھائیة لھ  

ن عی ب الغای ة   أخر یمكن القول ب  آ وبمعنى ، بالانحرافاً كان التشریع معیب،لنفع الشخصي  ا نفسھ لتحقیق 

لتش  ریع المطع  ون فی  ھ ل  نص   نح  راف ف  ي اس  تعمال الس  لطة التش  ریعیة لا یتحق  ق بمخالف  ة ا    لاأو عی  ب ا

إذ لا وج ود لھ  ذا العی ب م  ع وج ود ثم  ة ن ص یقی د الس  لطة التش ریعیة ف  ي تنظیمھ ا لموض  وع        ؛ دس توري 

 للمصلحة العامة التي تعد غایة لا یج وز ل ھ   - كما ذكرنا - التشریع ة وإنما یتحقق في الواقع بمجاب ،معین

 طة والسلطة التقدیریة للمش رع، والت ي تعتب ر    یوجد تلازم بین عیب الانحراف بالسلحیث؛ ید عنھاحن ی أ

 فعلى المشرع أن یضع نصب عینیھ الغای ة النھائی ة، وھ ي المص لحة        .النطاق الطبیعي لوقوع ھذا العیب    

 .)١( باطلاًه حتى لا یصبح التشریع الذي یصدر؛لعامة أو الھدف الذي خصھ الدستورا

راف بالسلطة لا یرتبط في المج ال الدس توري    عیب الانحن  من الفقھ یری أ   اًجانبالجدیر بالذكر أن    

إذ أن ؛ لس لطة التش ریعیة غای ات شخص یة    إل ى ا  حی ث یص عب أن یس تند     ؛بالبواعث الذاتیة ل دى المش رع     

نص  ل أن عی  ب  ،  وم  ن ھن  ا .ذل  كن تس  تعمل س  لطاتھا لتحقی  ق النف  ع الع  ام ولا ھ  دف لھ  ا غی  ر     أالأص  ل 

 وتتمث ل  .ع ن الانح راف  ن تج  ئل ووقائع مادیة تعي ینتج من دلاساس موضوأالانحراف عیب یحدد على   

ح راف ف ي اس تعمال    نلا المطع ون علی ھ بع دم الدس توریة ل     في جمع الوثائق الت ي س ایرت إع داد التش ریع          

 الت ي توض ح المب ررات الواقعی ة     ،)٢( ص احبت إص داره كتق اریر اللج ان البرلمانی ة          أو،  سلطتھ التشریعیة 

 عل  ى البرلم  ان أن یص  در عن  ھ ول  یس ببعی دٍ ، ھ دف إل  ى تحقیقھ  ا  والوس  ائل الت  ي یوالقانونی ة والأغ  راض 

نتقام الا الھدف منھ اًلنفس كأن یصدر قانون عن ااً لیس منزھ  لأن البرلمان  ؛نحرافلانون معیب یعیب ا   اق

حی ث   ؛)٣(وإنما یحقق الغ رض م ن رقاب ة دس توریة الق وانین     ، من الخصوم السیاسیین للأغلبیة البرلمانیة    

 لا یتض  من مخالف  ة مباش  رة م  ن المش  رع لظ  اھر نص  وص الدس  تور، ب  ل   التش  ریعيالانح  راف عی  ب نإ
                                                   

 .٥٣٥ص ،مصدر سابق، داريلإالقضاء ا رمضان محمد بطیخ،.  د)١(
  ، مص  در س  ابق ،مخالف  ة التش  ریع للدس  تور والانح  راف ف  ي اس  تعمال الس  لطة التش  ریعیة   عب  د ال  رازق الس  نھوري، .  د)٢(

، ٢٠٠٠، طبع ة أول  ی س  كندریة، لإا -المع ارف  لق انون الدس  توري، منش أة   ة وایماج د الحل و، ال  نظم السیاس    .  د؛ ٩٦٤ص
 .٣٧٦ص

 لبن ان، التفس یر   -ی روت ب،  الع راق، مکتب ة ال زین الحقوقی ة    يتحادی ة ف   ختصاص ات المحکم ة الا  ا فرمان درویش حم د،     )٣(
 .١٦٤ص، ٢٠١٣ربیل العراق، أعلان، للنشر والإ

o b e i k a n d l . c o m



 )٥٦(

 ؛ وھل ة یتضمن مخالفة لروح النصوص وفحواھا أو مقاصدھا، فھو عیب یحتاج لتقصي ولا یظھر لأولٍ     

لأنھ یتصل بغایات القانون، ومقارنتھا بغایات الدستور أو نصوص ھ، ولأن ھ عی ب یتص ل بالغای ات، فھ و               

 .)١(ما أنھ لیس سھلاً إسناده للسلطة التشریعیة التي تجمع نواب الأمةصعب الإثبات، ك

إنم ا یحق ق الغ رض م ن     ، ح راف ف ي اس تعمال الس لطة التش ریعة     نلا فإن البحث عن وجود ا     ،ذلكول

نح راف بالتش ریع عی ب م ن أخط ر العی وب الت ي         لاإن عی ب ا   : وخلاصة الق ول  . ة دستوریة القوانین  ابرق

 یخ الف ظ اھر   اًن التش ریع یتض من غرض    إ حی ث  ؛داردد حریات وحق وق الأف    والتي تھ،ریعتصیب التش 

، اً وأس ھلھا كش ف  اً وإذا كان عیب الشكل ھو أكث ر العی وب وض وح   ، على الدستورعدوان، فإنھ   النصوص

 .)٢(اً وأصعبھا كشفنحراف ھو أشد العیوب خفاءًلایب افإن ع

 المطلب الثاني

 حریات العامةالحقوق والالانحراف التشریعي في تنظیم 
 في تجاوز الحقوق والحریات ھتجاوز المشرع لحدود سلطت ھذا المطلب  في الباحثتناولوف یس

الحریة لأول، وتناول التفرقة بین تنظیم فرع اال العامة، وذلك بتناول معیار الانحراف التشریعي في

 . یدھا في الفرع الثانيوتقی

 الفرع الأول

 يمعیار الانحراف التشریع       
معی ار  و،  معیار ذاتي:تھتجاوز المشرع حدود سلط عندما یأو ي،عینحراف التشرلالھناك معیاران  

تض  اه الكش  ف ع  ن  قذ یج  ب بمإ ؛معی  ار مش  وب بعنص  ر ذات  ي فھ  و ،بالنس  بة للمعی  ار ال  ذاتي .موض  وعي

طة الس ل أن تس تعمل   اًدائم  وض  ف المفر ، حزبی ة أوغ راض النفس یة كتحقی ق أغ راض سیاس یة           والأ نیاتال

 .)٣(التشریعیة سلطتھا لتحقیق المصلحة العامة

 ی تم ب الرجوع إل ى    ،لو الف رض الأ :)٤( خمس ة ف روض  ى یحت وي عل   ھن  إ ف ،أما المعی ار الموض وعي    

ذا أصدر البرلم ان  إ فة،ن التشریع قاعدة عامة مجرد؛ لأ اً موضوعیّ اً باعتباره معیار  ؛طبیعة التشریع ذاتھ  

                                                   
 .١٥٤، ص٢٠١٢ین، دار الجامعة الجدیدة، رقابة دستوریة القوانومحمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الدستوري . د )١(
 .١٠٠بق، صامصدر س، ''لطةنحراف بالسلاا' 'تعسف في استعمال السلطة الإداریةنظریة السلیمان الطماوي، .  د)٢(
، مص  در س  ابق  ،مخالف  ة التش  ریع للدس  تور والانح  راف ف  ي اس  تعمال الس  لطة التش  ریعیة        ال  رزاق الس  نھوري،  عب  د )٣(

ة عل  ی الس  لطة التقدیری  ة للمش  رع  الرقاب  ي ف  ي الدس  توري دور القاض   حس  ین الس  ید حس  ین،عبی  ر . د؛١٠١٨-١٠١٥ص
 .٣٢٧-٣١٨ ص،٢٠٠٩، دار النھضة العربیة، )رنةدراسـة مقا(
مص  در س  ابق،   اس  تعمال الس  لطة التش  ریعیة،   يلف  ة التش  ریع للدس  تور والانح  راف ف      ال  رزاق الس  نھوري، مخا  عب  د )٤(

 .١٠٥٦-١٠١٨ص
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 )٥٧(

 ف  ي  ك  ان الق  رار ب  اطلاً لعی  بٍ ،ص  دارھاإداری  ة الت  ي یخ  تص ب رات الإی  دخل ف  ي الق  را   لااً  إداریّ  اًق  رار

  ك ان الق رار ب اطلاً   ،اً مج رد اً عام  اًو قص د ب ھ أن یك ون تش ریع     اً فردیّ  اًص در ق رار  أ أما إذا  .صالاختصا

 ف ي  ،س م ل ھ  زة التش ریع الغ رض المخص ص ال ذي رُ    وامج  یتمث ل الف رض الث اني ف ي      و.  في المح ل   لعیبٍ

 . لغایت ھ المخصص ة  اًزوان التشریع یكون مج  أ إلا ،حدید ھدف مخصص لتشریع معین   حالات قلیلة یتم ت   

م  ا الف  رض أ . للانح  راف ی  ؤدي بالتش  ریع أن یك  ون ب  اطلاً ،م  ن الناحی  ة الموض  وعیة  -ھن  ا  - تج  اوزوال

 عام ة   المشرع بس لطةٍ ع یتمتحیث؛  فھو كفالة الحریات والحقوق العامة في حدودھا الموضوعیة      ،الثالث

ن ص الدس تور عل ی تنظ یم ھ ذه الحق وق والحری ات        ؛ فق د  عدید من الحری ات والحق وق العام ة    الیم  في تنظ 

 ھ  ذه الحق  وق ة وھ  و کفال  ،لی  ھ الدس  تورإعلی  ھ ألا ینح  رف ع  ن الغ  رض ال  ذي قص  د    و،ق  انونالالعام  ة ب

 فك ل ح ق وك ل حری ة مت روك      ، انتقص منھ تحت ستار التنظیمأوذا نقضھا المشرع إف،  والحریات العامة 

ای  ة مخصص  ة لا یج  وز  وق  د رس  م الدس  تور للق  انون ال  ذي ینظم  ھ غ .م  ره للمش  رع لك  ي ینظم  ھ بق  انونٍ أ

 ؛ع ب اطلاً وإلا ك ان ھ ذا التش ری   ، ین تقص مع ھ الح ق    وھي تنظیم ھذا الحق على وج ھ لا ،  الانحراف عنھا 

ءة اس تعمال  س ا إم ن مج ال   الق انون   فلا یس تبعد .  استعمال السلطة التشریعیة   يلانطوائھ على الانحراف ف   

 ی  وحي إل  ى   ، أولأغلبی  ة البرلمانی  ة ل ینتھدف الانتق  ام م  ن الخص  وم السیاس  ی  الس  لطة لص  دور ق  انون یس    

 أو ع ن الھ  وى  اًل یس منزھ    -رغ م تمثیل  ھ للش عب    -فالبرلم  ان  ؛ من افع شخص  یة ل بعض الأنص ار   تحقی ق 

 .)١(الانحراف في استعمال السلطة التشریعیة

 من غی ر  أو  الحقوق المكتسبة وعدم المساس بھا في غیر ضرورةٍ    فھو احترام  ، أما الفرض الرابع  

م ا الف رض   أ .تمس الحق وق المكتس بة   تسري على الماضي حتى لا نھا لاأ في القوانین ؛ فالأصل تعویض

، ا وال  روح الت  ي تھ  یمن عل  ى نصوص  ھ  الدس  تور العلی  ئة التش  ریع لمب  ادف   فھ  و مخال،خی  رالخ  امس والأ

 اً وأي ن ص یتض من تع دیّ   . ومبدأ الفص ل ب ین الس لطات      ،والحصانة البرلمانیة ستقلال السلطة القضائیة    اك

 ف ي  توائ ھ عل ى انح رافٍ   ب اطلاً لتعارض ھ م ع المب ادئ العلی ا للدس تور واح       اًیك ون نصّ   على ھذه المب ادئ   

 .ة التشریعیةلطاستعمال الس

خ ر مؤی د   آو، )٢(ي للمعی ار الموض وع   بین مؤی دٍ ي حول معیار الانحراف التشریعيأتقاسم الفقھ الر 

 يدار ذھب الفق ھ الإ ة البدایي فھلى أنإ ي عبد الرازق السنھور/ستاذ الدكتورلأذھب ا  فقد ي؛للمعیار الذات 

 . )٣( فیھاً نفسیّاً یمثل عنصريدارلإ القرار اين الغرض فأ اً عمومي والمصريالفرنس
                                                   

 .٨٠٧، صمصدر سابق ،ة والقانون الدستوريی الحلو، النظم السیاسماجد راغب . د)١(
 .٩٦٨ مصدر سابق، ص، مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة،الرازق السنھوري عبد. د )٢(
 .٤٣٢مصدر سابق، ص،  والرقابة على دستوریتھينحراف التشریعالا محمد ماھر أبو العینین،. د )٣(
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 )٥٨(

 الاعتماد على المعی ار  نإلى أ حیث ذھب ي؛ عبد الرازق السنھور  / وجیھ للدكتور  أيوكان ھناك ر  

ن  لا یمك  اًم  رأ ،درای  ةلإ اة اس  تعمال الس  لط ف  ي بمعی  ار الانح  راف  ةس  وأُ ي، للانح  راف التش  ریع يال  ذات

 ھ و  ي ال ذات ن الھ دف م ن المعی ار   إ حی ث  ؛ استعمال السلطھ التشریعیة   يالتصدیق بھ بالنسبھ للانحراف ف    

 لرج  ل ة أن یج  وز بالنس  باًم  ر ممكن  لأ اذا ك  ان ھ  ذاوإ . للمش  رعةغ  راض النفس  یوالأی  ات الكش  ف ع  ن الن

 ذإ ؛مر لا یمك ن قبول ھ بالنس بھ للمش رع    لأ ولكن ھذا اي،لى تحقیق النفع الشخص   إ قد یسعى    ي الذ ،الإدارة

 كبی ر م ن    م ن ع ددٍ  ةلش كَ  مُة ھیئي لا سیما وھة، غایات شخصیة التشریعی ةن تنسب للھیئ  أمن المستحیل   

لابتع اد   فیفت رض فیھ ا ا  ، تنوب عن الشعبة عن أنھا ھیئ   فضلاً ،عضاء یصعب تواطؤھم على الباطل    الأ

 .ةغراض الذاتیعن الأ

 على الانحراف ةداری الإةالسلط استعمال يس الانحراف ف قیا ة حال ي ف ھ أن يالفقیھ السنھور یذكر  و

 ةعین یس تعمل س لطتھ التش ری   أن المش رع یج ب   ب أ ل ى الق ول   إذلك  ي یؤدة، التشریعیة استعمال السلط  يف

 .)١(ةغای ىق فلا یتو،الصالح العاملتحقیق 

 ھ  ذه ي ولك ن المعی  ار المس تخدم ف    ،لا ك ان التش  ریع ب اطلاً  إ وى،خ ر أ ةٍل ى غای   إ ولا ینح رف عنھ ا   

م ا الش ق   أ. والانح راف نی ات  یتعلق بال، -كما ذكرنا  - ي فالشق الذات .يوموضوعي،   ذات :الحالة ذو شقین  

 ، تش  ریعاتھي ف  اًن یتوخاھ  ا دائم  أعل  ى المش  رع  الت  ى یج  ب ة العام  ة المص  لحيمث  ل ف  ت فیي،الموض  وع

 یق رر  ي الس نھور ن الفقی ھ إف   ،ذلكوعلى الرغم من . اً معیناًتشریع رسمت يلت اة المخصص ةذلك الغای وك

ب أن  ذل ك    ویب رر .ي لا یدخل ھ عنص ر ذات    اً خالصاً موضوعیّاًلا معیارإیقبل  نھ لاأب -عقب ھذا الحدیث    -

ص  در أذا م ا  إ ف  ،- ض حنا م ن قب ل   أوكم  ا  - العام ة  ةیعاتھا إلا للمص لح یة لا تص در تش ر   التش ریع ةالس لط 

 ب ل یح رص أن   ، ص راحةً ذل ك  ن ھ لا یعل ن   إ ف، إف ادتھم أوالمشرع قانون بقصد الإضرار ببعض الأف راد    

 ةم ا عن دما تك ون الس لط    أ . حی ث توج د الس لطھ التقدیری ة للمش رع     ھ ذا ؛ )٢( العام ة ة ث وب المص لح   ھالبسی

 ي الانح  راف ف  ةفمنطق  ؛ نحراف ب  الااً ول  یس عیب  ، للدس  توراً مخالف  اًیظھ  ر یك  ون عیب   ي ف  إن ال  ذة،مقی  د

 . )٣( التشریع للدستورة مخالفةشمل من منطقأسع وأوالتشریع 

 فم ن أج ل أن یوج د    ،لا حیث یوجد للمشرع سلطة تقدیری ة إن الانحراف لا یقوم    أ یتضح   ،ومن ھنا 

 الاختص اص  ة حال  ينح راف ف   ا بحی ث لا یوج د   ؛لاختی ار  اي حریة فیةختیار أا لا بد أن یوجد      ،نحرافا
                                                   

 .٧٦ص ،مصدر سابق ،الرقابة على دستوریة القوانین، عصام سعید عید أحمد.  د)١(
 .٦٩٣ص ،مصدر سابق ،السلطة التقدیریة للمشرع عبد المجید إبراھیم سلیم،.  د)٢(
،    مص  در س  ابق،مخالف  ة التش  ریع للدس  تور والانح  راف ف  ي اس  تعمال الس  لطة التش  ریعیة   ل  رزاق الس  نھوري، اعب  د . د)٣(

 .٩٦٥ص

o b e i k a n d l . c o m



 )٥٩(

ن أ ب النظر إل ى البواع ث الت ي ت ؤثر عل ى الغای ات، إلا            ،ویمكن التصدي للانح راف التش ریعي      .)١(المقید

 وب ین الغای ة النھائی ة    ، مع ین قرار تش ریع إالتي حملت السلطة التشریعیة على القضاء یمیز بین البواعث     

ن القضاء الدستوري مضطرد عل ى  أ  ذلك؛قر بھأذا التشریع على الوجھ الذي التي تستھدفھا من سنھا لھ   

، لص الح الع ام  ل الطعن ھ و ع دم اس تھداف التش ریع     ى إذا كان مبن،قبول الطعون الموجھة إلى أي تشریع   

 تحقی ق نف ع   أو الكی د  أوكقص د الانتق ام   ، خرى منبتة الصلة بالمصلحة العام ة أغراض أوصدوره لتحقیق   

 .)٢( بالذاتشخصي معین

 النص أمام المحكمة الشعب في سلوك طریق الطعن في ھذا من أفراد  لأيّاً وھو انحراف یولد حقّ  

 خالف  ت  إذا م  ا، وھ  و م  ا یس  مى بالوس  ائل الس لمیة ف  ي رد انح  راف الس  لطة التش  ریعیة  ،الدس توریة العلی  ا 

 ب  ھ الس  لطة التش  ریعیة عن  د تلت  زمأن ط  ار ال  ذي یج  ب  بحس  بانھ الإ؛ب  ل الدس  تورالق  وانین الص  ادرة م  ن قِ

 .)٣(صدارھا للقوانین في الدولةإ

 يالفرع الثان

 دھایوتقی  تنظیم الحریةنتفرقة بی

 الس ماح للمش رع بتنظ یم ممارس ة الحق وق والحری ات       ي الدول الدیمقراطیة ھ يالقاعدة المسلم بھا ف   

 عل  ى م  ا ع  لاوة ،العلانی  ةل  ى م  ا یحقق  ھ التش  ریع م  ن ض  مانات المناقش  ة و إ وتس  تند ھ  ذه القاع  دة ،العام  ة

ل ى  إ اً حالات خاصة مستندأو، لى شخص بذاتھإیتصف بھ التشریع من عمومیة وتجرید وعدم انصرافھ     

 م  ن اً تل  ك ال  دول الدیمقراطی  ة یك  ون منتخب   يف  إن البرلم  ان ف   ، ذلك ل  ي؛ل  ى الماض  إمب  دأ ع  دم الرجعی  ة  

 . )٤(ر عن إرادة الشعبب ویع،الشعب

دیر المشرع عند استعمال تلك  استعمال السلطة التشریعیة وإساءة تق ي ف ن قیام عیب الانحراف   إلا أ 

لبرلمانیة ع ن إرادة  عبر الأغلبیة ات حیث لا ؛ دول العالم الثالثي فاً غالبیفشی و، ھو أمر وارد   ،اتطالسل

، س تبداد البرلم ان  ا ي الع رف السیاس   ي ویع رف ف   .تق ول وتھ در الحری ات والحق وق    ؛ لأنھا  أغلبیة الشعب 

 مَّ وم ن ثَ   ، الشعب ولا تعبر عن تطلعاتھ وطموحاتھيحق رأن الأغلبیة البرلمانیة لا تمثل      أذلك  د ب ویقص

 للحری  ة عل  ى مقتض  ى ال  نص دمش  كلة التش  ریع المقی   ف،ذلك ل  ؛ م  ع إرادة الش  عباًلا یص  در الق  انون متفق  

                                                   
 .٦٠ ص،مصدر سابق ي،لانحراف التشریعلالمعالجة القضائیة والسیاسیة  ،عبد المنعم عبد الحمید شرف.  د)١(
 .٣٥٦ مصدر سابق، ص، الرقابة علی السلطة التقدیریة للمشرعي في الدستوريعبیر حسین السید حسین، دور القاض .د )٢(
 .٢٢٨، ص٢٠٠٨، ، القاھرة مكتبة مدبولي استرداد السیادة،حمد الورداني، حق الشعب فيأیمن  أ. د)٣(
 .١٣٥ص ،١٩٩٠-١٩٨٩، دار النھضة العربیة،  مواجھة التشریعيحمایة الحریة ف، وجدى ثابت غبریال.  د)٤(
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 )٦٠(

 يجھ از التش ریع   عل ى س لطة ال  ةرد الحدود ال وا لىإ مشكلة یجب حلھا بالنظر    يھذلك   الكافل ل  يالدستور

 . مجال الحقوق والحریات العامةي فیةھامھ التشریععن قیامھ بمَ

لا أ  عل  ی١٧٨٩نس  ان الص  ادر س  نة لإ لحق  وق اميالع  الع  لان  الم  ادة الخامس  ة م  ن الإتص  ن ولق  د

 لا یج وز  ، للق انون اً طبق  اًن یمنع إلا التصرفات الضارة بالمجتمع، وكل م ا ل یس محظ ور    أیجوز للقانون   

 .على إتیانھإجباره  لا یأمر بھ القانون لا یجوز وما ،منعھ

 :تیةلآ النتائج اضویستخلص ما سبق بع

 . على عاتق الفرد إلا إذا نص التشریع على ھذا الواجبي واجب قانونينھ لا یتولد أإ :أولاً

رم م ا  ن تحت  أ علیھ ا  ةفإن جمیع سلطات الدول  ، یع ھو الناطق بالقاعدة القانونیة   إذا كان التشر   :اًثانیّ

ن إل  ى أافة بالإض  ، عل  ى عم ل م  ا ل  م ی نص التش  ریع عل ى القی  ام ب ھ     اًأح د  ولا تجب  ر ،تحمل ھ تل  ك القاع دة  

 یقی  د إلا أون یمن  ع أ لأن  ھ لا یج  وز ل  ھ  ؛ تنظ  یم الحق  وق والحری  ات ي مطلق  ة ف  المش  رع لا یتمت  ع بس  لطةٍ 

 ةل  ك كض  مانذ و،نلاع  لإص علی ھ الم  ادة  الخامس ة م  ن ا  التص رفات الض  ارة ب المجتمع عل  ى نح و م  ا ت  ن   

 .)١( مجال الحقوق والحریاتينحرافھ بالسلطة فا أوستبداد المشرع اتحول دون 

 فیق  وم المش  رع بمنع  ھ لأن ،عمتج إط  ار م  ا ھ  و ض  ار ب  المي ی  دور ف  اًو دائم  ھ   ف، تنظ  یم الحری  ةم ا أ

 يع ھ   المشرةھم تكون مَاليوبالت، على أضرار بالمجتمع ي ینطونأ یحظره المشرع یجب   ياط الذ شالن

 وعلى .ة تنظیمیة بحتةھم تبدو مَي وھ،من ھذا الضرر بالمجتمعيء  حداث ش إفي   یتمثل   ر كل نشاطٍ  حظ

 ، مج ال الحری  ات والحق  وق يف  الت  دخل لمش رع  لن یمك  ن أض  رار ب المجتمع   الإة تك ون فك  ر ،ذل  كض وء  

 . بالمجتمعحداث الضارةالأ المجال تظل مقیدة ب ھذاية فییرولكن سلطتھ التقد

 ي یت  دخل المش  رع ف   يلحری  ات الت    حری  ة م  ن ا ، التنق  لينس  ان ف   حری  ة الإ، ذل  كثل  ة ونض  رب أم

أو  ، بأحكام تضامنیة من أیدى العدالةمحكوم علیھال ولكن حین یترتب على تلك الحریة ھروب    ،تنظیمھا

ن یت دخل لمن ع الض رر    أ ھن ا یص بح م ن واج ب المش رع      ،الدول ة شاء أسرار إفحیث یترتب على الحریة     

 ، كحری  ة التعبی  ر، یترت  ب عل  ى كاف  ة س  ائر الحری  ات الأخ  رى ،ق  ال ع  ن حری  ة النق  ل  وم  ا یُ.يالاجتم  اع

 . إلخ ...وحریة الصحافة، وحریة ممارسة الشعائر الدینیة

                                                   
، مجل ة المحام اة  ي ، بح ث منش ور ف    التطبی ق نونی ة للحری ات العام ة ب ین ال نص و     حمایة القاال ثابت غبریال،    يوجد.  د )١(

 .السنة السبعون تصدرھا نقابة المحامین بجمھوریة مصر العربیة، ١٩٩٠ مارس وإبریل -بعثالث والراالعدادان ال
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 )٦١(

 د ق  ، والم واطنین ننس ا  لحق وق الإ يع لان الفرنس   نص الم ادة الخامس ة م ن الإ       ب    آخر رب مثلاً ونض

عل ى ع دم ج واز    ھ ي ب ذلك ت نص    و، دھای تقیيسلطتھ ف تنظیم الحریات وي المشرع فةفصل ما بین سلط 

 لا ي م ن النش اط ال ذ   اًما إذا كان المشرع یحظر قدر أ ، إلا لمنع أضرار تلحق بالمجتمع     يالتدخل التشریع 

 مب اح   تصادر من نش اطٍ اً ینتقص من الحریة كأن یفرض قیودذلك بھ فإن، بسلامة المجتمعاًضرارإیشكل  

 ي ف  اًنحراف  اعتب ر  تفإن مثل تلك الح الات  ، رسة حقوقھا من الفئات من مما   ةً یحرم فئ  أو ،اًلا یتیح أضرار  

 .استخدام سلطتھ التشریعیة تحت ستار التنظیم

دع اء  لااالمش رع  حی ث یمل ك    ؟ م ا ھ و معی ار الأض رار ب المجتمع       :ي وھ   ،ولكن ھن اك مش كلة تث ار      

ل ى مطل ق   إ النھای ة  يا یرد الأمر ف   مم،اًجتماعیّا تحدید ما ھو النشاط الضار    ي بأنھ صاحب الحق ف    اًدائم

 للحری  ة لا یس  تطیع  ين المش  رع مقی  د بمفھ  وم دیمقراط    إ،  والواق  ع. ھ  ذا المج  ال يس  لطتھ التقدیری  ة ف    

 .إلغاء التشریع المخالفي  الدستوريفإن من حق القاض، ذلكوإذا فعل ، ھتجاھلأو  ھ عنتجاوزال

 ف  إذا ت  دخل المش  رع  ، ب  المجتمعاًرث ض  رلا تح  دأنھ  ا  طالم  ا ،وج  د ویكفلھ  ا التش  ریع إن الحری  ة تُ

 لممارس  ة اًیّ   جوھراًیّناس   إناً یك  ون ق  د حظ  ر نش  اط،ظ  ر ممارس  تھا حأو م  ن ھ  ذه الحری  ة اًقتط  ع ج  زءاو

 فالأض رار  ، ومن السھل معرف ة مض مون الأض رار ب المجتمع    .ينحراف تشریعامما یكون معھ   ؛  حریتھ

الأض رار  تتمث ل   و، الق یم الأسیاس یة   م ن  قیم ة ي ف  اً انتقاص  أو  یش كل زوالاً  ك ل نش اطٍ  يبالمجتمع للحق ف    

 ھ ذا المج ال   ي ف  يالدس تور ي ض   القاين یعط  أد ب   ولا. ص لل دعائم الت ى تس تند إلیھ ا         إنق ا  أوھدار  إذلك  ك

ض رار  لإا(قاع دة   عل ى ل ما یحققھ التشریع من الخ روج  ستنباط القید الوارد على الحریة من خلا اسلطة  

ن العدی د م ن أفك ار    ومستخلاص وتحدی د مض   ا تفسیر و ةسلطنون العام   ا الق يقاضتركت ل  ف ؛)يالاجتماع

 . وفكرة الضرورة، الاستعجال والمنفعة العامة والنظام العامة كفكر،القانون العام
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